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آله  وعلى  محمد  نبينا  الأنبياءوالمرسلين،  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فهذا كتاب الفقـه للصـف الثـانـي الثانـوي. وقـد روعـي فـي تـأليفـه مـا يلـي : 

1 ـ الحرص على سهولة العبارة، ووضوحها ووفائـها بالغرض دون التباس ، مـن غير التزام 
في  ذلك  أكان  سواء   ، الطالبات  على  فهمها  يعسر  قد  التي  الدقيقـة  الفقهيـة  بالعبارات 

التعريفـات، أم في صياغـة المسائل .

2 ـ العناية بالتقسيم والترتيب وحسن العرض .

3 ـ الاهتمام  بالاستدلال ، مع تخريج الأدلة من مصادرها الأصلية .

4 ـ ذكر بعض المراجع المهمة لجميع موضوعات الكتاب ، لتتزود منها المعلمـة والطالبـة .

5 ـ حرصنا في كل موضوع أو مسألة أن نذكر صورتها أو مثالها؛ لتكون واضحة أمام المعلمـة 
والطالبـة، كما حرصنا أن تكون جميع الأمثلـة والصور من واقع حيـاة الطالبات .

6 ـ حيث إن الفقه الشرعي هو الذي يجب أن يحكم حياة الناس فقد اجتهدنا في إدخال بعض 
الصور المعاصرة الحديثة التي لم تكن معروفة من قبل ، واعتمدنا في ذلك على مراجع موثقة 

أحلنا عليها في هوامش الكتاب .

هذا ونسأل الله عز و جل أن ينفع بهذا الكتاب، وأن يعظم لمؤلفيه وقارئيه الأجر والثواب .

و�صلى الله على نبينا محمد ، و�آله و�صحبه و�سلم .

مقــدمــــة
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الفصل الدراسي الأول



�

لا تصلح حياة الناس بغير نظام يحكمهم ، ويبين ما لهم وما عليهم، ويمنعهم من الظلم والعدوان، 
يهواه، دون  ما  ، ويصبح كل يعمل  الفوضى والتظالم  تقع  النظام  الباطل. وبغير هذا  الحق من  ويميز 

اعتبار لغيره، ويغلب جانب مصلحته على مصالح الآخرين .
العظيمة، والناس في حالة من الفوضى في معاملاتهم، وعلى عادات  ولقد جاءت هذه الشريعة 
الاحتمال  على  والمبنية  والغرر،  الجهالة  على  المشتملة  المعاملات  بينهم  تنتشر  مختلفة،  وأعراف 
متميز  بينهم،  فيما  الناس  معاملات  ينظم  محكم  ومنهج  كامل  بنظام  الشريعة  هذه  فجاءت  والقمار، 

بخصائص فريدة .

�أحكـام المعـامـلات فـي ال�شـريعــة

نظام المعاملات في ال�شريعة و�أبرز خ�صائ�صه

خ�صائ�ص المعاملات في ال�شريعة الإ�سلامية

للمعاملات في الشريعـة الإسلاميـة خصائص كثيرة، مـنهـا : 

1 ـ ربانية المصدر ، فهي أحكام من خالق البشر العالم بما يصلحهم أو يضر بهم. فلم يمنع إلا ما يضر 
بهم إن عاجلًا أو آجلًا، ولم يشرع إلا ما فيه صلاحهم إنِ عاجلًا أو آجلًا .

2 ـ أنها مبنية على العدل الكامل فلا ميل فيها لأحد على حساب آخر، ولا لفئة على حساب أخرى، 
قائمة على الموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، فلا ضرر ولا ضرار .

3 ـ أنـها مبنية على مـراعاة الأخـلاق الفاضلة، والصفات الحميدة، والتـنفير ممـا يضـادهـا، فالصدق 
مـن أعظم دعامـات المعامـلات الشرعية، والكـذب من أكبر مـا ينـفر منه في سبيل سلامتها، 

وهكذا سائر الأخلاق .



�

النظام  في  الرقابة  فليست  وخشيته،  تعالى  الله  بمراقبة  الشرعية  المعاملات  أحكام  تطبيق  يرتبط  ـ   4
الشرعي للمعاملات مقتصرة على المراقبة التي مصدرها السلطة الدنيوية بل الأساس فيها المراقبة 
الداخلية النابعة من القلب حيث يراقب العبد فيها ربـه تعالى ويخشاه ، وهذا من أعظم الدواعي 

لانضباط الناس في تطبيق هذه الأحكام.

5 ـ أن الجـزاء المرتبط بتطبيق المعامـلات ليس مقتصرًا على الجـزاء الدنيوي من ربـح أو خسارة، 
أو عقوبـة من السلطـة أو مكافـأة بل هو مرتبط ـ مع ذلـك ـ بالجـزاء الأخـروي إن خيرًا فخيرٌ 

ا فشـرٌّ . وإن شـرًّ

الأ�صل في المعاملات

هـذا  على  دل  شرعـي،  بـدليـل  إلِا  شيء  منها  يحـرم  فـلا  الإبِـاحـة  المعامـلات  فـي  الأصـل 
الأصـل ما يلـي : 

. )1( ﴾          			  قولـه تعالـى : ﴿          

وقولـه تعالى : ﴿             
. )2( ﴾         							         

وقـولـه صلى الله عليه وسلم : » إن اللـه تعالـى فـرض فرائـض فلا تضيعـوهـا، وحَـدَّ حـدودًا 
فـلا  نسيـان  غير  بكـم  رحمـة  أشيـاء  عن  وسكـت  تنتهكـوها،  فـلا  أشـياء  وحـرم  تعتـدوها،  فـلا 

تبحـثـوا عنـها « )3( .

)1( الآية 275 من سورة البقرة .
)2( الآية 29 من سورة النساء .

)3( رواه الدارقطني 4 / 184، وله شواهد ، وقد حسنه النووي والسمعاني ) انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب حديث رقم 30( .
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الأ�سـئــلـــــــة

س1 : اكـتـبي مقـالًا فـي أحـد المـوضوعـات التـالـيـة :

أ ـ أحكام المعاملات الشرعية ربانية المصدر .

ب ـ أحكام المعاملات الشرعية مبنية على مراعاة الأخلاق الفاضلة .

ج ـ تطبيق أحكام المعاملات الشرعية مرتبط بخشية الله تعالى، ومراقبته .
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لـغــة	     : أخذ شيء وإعطـاء شيء آخـر .
واصطـلاحـاً  : مبادلـة مـال بمال لغـرض التملـك .

الـبُــيُــــــــــوع

تعـريف البـيــع

البيع جائـز، دل على ذلـك الكتاب، والسنـة، والإجِمـاع.
. )1( ﴾       			  فمن الكتاب، قولـه تعالـى :  ﴿         

ومن السنة، قوله صلى الله عليه وسلم :  »البَـيِّعـان بالخيـار ما لم يتفـرقا « )2( .
ومن الإجماع، إجماع المسلمين على إبـاحتـه.

حكمــــه

الحكمـة من �إباحتــه

بـه، وذلـك  إلِا  النـاس  إذِ لا تقـوم حيـاة  العظيمة،  فيـه مـن المصالـح  البيـع لما  الشـارع  أبـاح 
فتعلقت حاجـة كل شخص  بأغـراضهم،  يفـي  منها لا  يملكونـه  الناس مختلفـة، وما  لأن حاجـات 
منهم بمـا عنـد غيـره من أنـواع المـال، وهم لا يـدفعونـها غالـبًا إلِا بمقـابل، فكـان في إبِاحـة البيـع 

تحصيل لهـذه المصالـح .

)1( الآية 275 من سورة البقرة .
)2( أخرجه البخاري في كتاب البيوع ، باب إذا بيَّن البَـيِّعان ولم يكتما ونصحا برقم )2079( ، ومسلم في كتاب البيوع، باب الصدق في 

البيع والبيان ، برقم ) 1532( .
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�أركـان عقد البيـع

أركان عقد البيع ثلاثة، هي : 
1ـ العاقدان ، وهما البائع والمشتري .

2 ـ المعقود عليه ، وهو الثمن والمثمن .
3ـ صيغة العقد ، وهي : ما ينعقد به البيع، وهو ينعقد بكل قول أو فعل يدل على إرادة البيع والشراء، 

وللبيع صيغتان ، هما : 
أ ـ الصيغة القولية : وتسمى الإيجاب والقبول، فالإيجاب مثل أن يقول البائع بعتك هذا الثوب 

بكذا، والقبول مثل أن يقول المشتري : اشتريت أو قبلت .
ب ـ الصيغة الفعلية : وتسمى المعاطاة، مثل أن تدفع إلى الخباز ريالاً فيأخذه ويدفع إليك خبزًا 

فتأخذه، وتنصرف دون تلفظ منكما أو من أحدكما .

�شـــروط البـيــع

لا يكون البيع صحيحًا حتى تتوفر فيه شروط سبعة متى تخلف منها شرط فإنِ البيع باطل، وهي : 
1 ـ التراضي من المتبـايعيـن؛ فلو أن شخصًا أكره آخر على بيع شيء، أو أكرهه على شراء شيء 

وألزمـه بدفع ثمنـه لم يصح هذا البيع .
يـدل على ذلـك قولـه تعـالـى : ﴿          

. )1( ﴾     							          
وقولـه صلى الله عليه وسلم : » إنِما البيع عن تراضٍ « )2( .

)1( الآية 29 من سورة النساء .
)2(رواه ابن ماجه في كتاب التجارات،  باب بيع الخيار،  2 / 737 برقم )2185( . وصححه ابن حبان ) 4967 (، قال البوصيري في 

مصباح الزجاجة إسناده صحيح 2 / 10 .
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ويستثنى من ذلك : أن يكون الإكِراه بحق، ومثاله : رجل عليه ديون للناس فأكرهه القاضي على 
بيع بعض ما يملك ليسدد الناس ديونهم، أو تولى القاضي بيع بعض ماله ليسدد ما عليه من ديون فهذا 

البيع صحيح مع وجود الإكِراه؛ لأنه إكراه بحق .
أن يكون كل واحـد من المتبايعين ممن يجوز تصرفه في المال، والـذي يجـوز تصرفـه في  2 ـ 

المال هـو : البالـغ العاقـل الرشيـد .
فلا يصح البيع والشراء من صغير أو مجنون أو سفيه .

. )1( ﴾      						     يـدل على ذلـك قولـه تعـالـى : ﴿   

.)2(﴾                 								       وقوله تعالى : ﴿       
، وتصرفـه فـي الشيء اليسير كشراء  ويستثنى من ذلك تصـرف الصغير أو السفيه بإذِن الوَلـِيِّ

حلـوى ونحوها.
3 ـ أن يكـون الشـيء المبـيع ممـا يبـاح الانتـفاع بـه )3(، فـلا يجـوز بيع ما يحـرم الانتفاع بـه، 
وأشرطـة  الغناء،  وأشرطـة  الطـرب  وآلات  والدخـان،  المسكـرات  وجميع  الخمـر   : مثـل 

)الفيديو( المحرمـة، ونحو ذلك.
يدل على ذلك قول النبـي   : »إن الله إذا حـرم على قوم أكـل شيء حـرم عليهم ثمنـه« )4( .

الطفل  ولـي  أو  وكيلـه،  مثل  مقامـه،  يقوم  من  أو  المـال  صاحب  الشـراء  أو  البيع  يتولى  أن  ـ   4
والمجنـون ونحوهمـا.

فلو تولى شخص بيع ما لا يملكه، ولم يؤذن له في بيعه فإنِ البيع لا يصح إلا إن أجازه المالك؛ 
ويسمى هذا عند الفقهاء : ) بيع الفضولي ( .

)2( الآية 6 من سورة النساء . 		 )1( الآية 5 من سورة النساء .
)3( هذا مقيد بأن تكون الإباحة مطلقة، أما ما أبيح لحاجة مثل كلب الصيد فإنه يحرم بيعه لحديث )ثمن الكلب خبيث( رواه مسلم برقم )1568( .

)4( رواه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب في ثمن الخمر والميتة، برقم ) 3488(، وقال ابن القيم في زاد المعاد 5 / 746 : 
إسناده صحيح .
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ودليل هذا الشرط قولـه صلى الله عليه وسلم : »لا تبع مـا ليس عنـدك « )1( .
5 ـ أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه، فلا يصح بيع مالا يقدر على تسليمه مثل  : سيارة مفقودة، 

أو جمل شارد ، أو قلم ضائع، ونحو ذلك .
ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع الغرر( )2( . 

6 ـ أن يكون المبيع معلوماً عند البائع والمشتري فلا يصح بيع الشيء المجهول ؛ كأن يقول : بعتك 
ما في هذا الكيس ، والمشتري لا يعلم ما بداخله .

ودليل ذلك ما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر .
وتزول جهالة المبيع إمِا برؤيته كله، أو برؤية جزء منه يدل على باقيه، أو وصفه وصفًا يقوم 

مقام الرؤية، أو بنحو ذلك مما يزيل الجهالة .
7 ـ أن يكون ثمن السلعة معلومًا ، فلا يصح بيع شيء قبل تحديد ثمنـه .

مثل أن يقول المشتري : اشتريت منك هذه السيارة بما في هذا الشيك، والبائع لا يعلم مقداره.
أو يقول : اشتريت منك ساعتك هذه بما في جيبي، والبائع لا يعلم مقدار ما في جيبه .

ودليل ذلك ما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم  عن بيع الغرر .

)1( رواه الترمذي في كتاب البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم )1232( ، وأبو داود في كتاب البيوع والإجارات 
باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم ) 3503( .

)2( رواه مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر 3 / 1153 برقم )1513( .
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من اشترى شيئًا فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه، وذلك لأنه قد لا يتمكن من تسلمه فإنِ البائع 
قد يسلمه له وقد لا يسلمه إذِا رأى المشتري قد ربح فيه فيؤدي ذلك إلى الخصام والنزاع .

يدل لذلك أحاديث منها : 

ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى  الله صلى الله عليه وسلم قـال : »مـن  اللـه عنهما أن رسـول  ابـن عمـر رضي  1 ـ عن 
يستوفيـه « )1( .

2 ـ عـن زيـد بن ثابـت رضي الله عنه أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم )نهى أن تباع السلـع حيث تبتـاع حتى 
يحـوزها التجـار إلى رحـالهم(  )2( .

الت�صـرف فـي المبيع قـبل قب�ضـه )*(

)*( انظري : المغني 6 / 188.
)1( رواه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، برقم ) 2136(، ومسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل 

القبض، برقم )1526( .
)2( رواه أحمد 5 /191، وأبو داود في كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى ، برقم )3499( .

ما يح�صـل به القبـ�ض

يحصل قبض كـل شيء بحسبـه، فـقبض الذهـب والفضـة والألمـاس ونحـوهـا يكـون بـأخـذها 
السيـارات  وقبـض  مكانـهـا،  من  بنقلـها  يحصل  ونحـوها  والسكـر  الأرزِّ  أكيـاس  وقبـض  باليـد، 
باستلامـها وتحريكـها من مكانـهـا، وقبـض العقـارات كالـدور والأراضي بالتخليـة بيـن مشتريـها 

وبينـهـا .
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فـي البيع لغـة، واصطلاحـاً . س1 : عرِّ

س2 : ما الحكمـة من مشروعيـة البيع ؟

س3 : بـم ينعقد البيع ؟

لي مع التدليل، والتعليل . س4 : إذا أكره شخص على بيع ماله، فهل يصح هذا البيع؟ فصِّ

س5 : دلـلِّـي لمـا يـأتــي : 

 أ   ـ  لا يصح البيع من الطفل .
ب ـ  يحرم بيع الخمر، ولا يصح .

جـ ـ  لا يصح بيع قلم مفقود .
  د  ـ  يشترط لصحة البيع كون الثمن معلومًا .

س6 : إذِا اشترى شخص من آخر سلعة فإنـه يملكها بمجرد العقد، ولكن هل يصح بيعها قبل أن 
يقبضها من البائع ؟ دلـلِّـي وعلـلِّـي .

، فلمسها بيـده ولم ينقلها فهل يعد ذلك  َرُزِّ س7 : اشترى محمد من سوق مركزيـة أكياسًا من الأ
قبضًا لـها ؟ وهل يجـوز لـه أن يبيعها على شخص آخـر حينئـذٍ ؟

الأ�سـئــلـــــــة
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البيــــوع المنهــــــي عنــهـــا

لقد أبـاح الشارع للمسلمين التعامل بالبيـع والشـراء، إلِا أنه قـد نـهى عن أنـواع من البيـوع لمـا 
يترتب عليها من المفـاسـد والأضـرار فمنها ما يلـي : 

)*( انظري المغني ) 6 / 305(، وحاشية الروض ) 4 / 378( ، وكشاف القناع ) 3 / 183( .
)1( رواه البخاري في كتاب البيع، باب لا يبيع على بيع أخيه رقم ) 2139(، ورواه مسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على 

بيع أخيه 3 / 1154 ) 1412( .

�أولًا : بيع الرجل على بيع �أخيه )*( 

أن يتبـايع اثـنان فيأتـي شخـصٌ آخـر فيعـرض على المشتـري سلعـة مثل السلعـة التـي اشتراها 
بثمـن أقـل، أو سلعـة أجـود منهـا بالسعـر نفسه؛ لكـي يفسـخ البيـع السابـق ويشتـري منـه .

المــراد بـــه

 : لمحمـد  فيقـول   سعيـد  فيأتـي  ريـال،  بخمسمئـة  خـروفًا  اللـه  عبـد  من  محمـد  يشتـري  أن 
عنـدي مثلـه بأربعمئـة ريـال ، أو عنـدي أطيـب منـه بخمسئـة ريـال .

بيـع الرجـل على بيـع أخيـه محـرم؛ لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم : »لايبـع بعضكم علـى بيـع أخيـه « )1( .

مثــــــالـــــــــه

حكـمــــــــــه
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أن يشتري رجل سلعة فيأتي رجل آخر للبائع فيقول له : أشتريها منك بسعر أعلى .
مـثـالـه : أن يشتري محمد من عبد الله كتـابًا بسبعين ريـالاً، فيأتـي صالح لعبد الله فيقول : أنـا 

أشتريـه منـك بمئـة ريـال .

جُل على �شراء �أخيه ثانيًا : �شراء الرَّ

يحـرم شـراء الرجـل علـى شـراء أخيـه، ودليلـه القياس على بيـع الرجـل على بيـع أخيـه .

ومثل مـا تقدم في الحكم بقيـة العقود كالإجـارة، والتقـدم لعمل أو وظيفـة إذا حصل للسابـق 
إذا لم يحصل قبـول وكان المجـال مفتوحًـا لكل راغـب ثم يتم  أما   )1( قبـول فهـو أحـق من غيـره 

الاختيـار فـلا بأس بالتقـدم .

لقد منعت الشريعة الحكيمة من هذه الأمور لما قد يقع بسببها من الإضِرار بأحد المسلمين، أو 
إيغار صدور بعضهم على بعض، أو إيجاد الخلاف والتنازع فيما بينهم.

)1(  انظري كشاف القناع 3 / 183 .

المــراد بـــه

عقـود مت�شابهـة

حكـمــــــــــه

الحكمة من تحريم ما تقدم



19

لا يجـوز البيـع والشـراء في المسجـد، ودليـل ذلـك حـديـث عبد الله بن عمـرو بـن العـاص 
رضي الله عنهما أن رسول اللـه صلى الله عليه وسلم ) نهى عن الشراء والبيع في المسجد ( )1(.

وفي النهـي عن ذلـك صيانـة للمساجـد، وإجِـلال لها، وكان عطاء بن يسـار رحمه الله تعالى إذِا 
رأى من يبيع في المسجـد قـال : عليك بسـوق الدنيـا، وإنِـما هـذه سـوق الآخـرة )2( .

ثالـثًــا : البيــــع وال�شـــراء في الم�سجـــد)*(

حكـمــــــــــه

ـــجْـــــ�ش )**( رابــعًـــا : الـنَّ

تعــريفـــــه
يثيـر  الناجـش  فكـأن  أثـرتَـه،  إذِا  الصيـد  نجشـت  قولـك  من  مأخـوذ  الإثِـارة،   : لغـة  النجْـش 

كثـرة الثمـن بنـَجْشـه، أو يثيـر الرغبـة في السلعـة .
واصطلاحـاً  : الزيـادة في ثمن السلعـة ممن لا يريـد شـراءها .

حكـمــــــــــه
النجـش حـرام؛ لمـا فيـه مـن تغـريـر المشتـري وخـديعـتـه، وأما البيع فهـو صحيـح ، وللمشتـري 
الخيـار بين رد المبيـع أو إمِساكـه إذِا غُبـِن غَـبْـناً خـارجـاً عن العـادة. ودليل تحريـم النجـش حديـث 

)*( انظري : تحفة الراكع والساجد للجراعي الحنبلي ص 208، والمغني 6 / 383. 
)1( رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة رقم )1079( ، والترمذي في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في كراهية البيع 
والشراء في المسجد برقم )322( وقال : حديث حسن، والنسائي 2 / 47 رقم )714( وغيرهم وصححه ابن خزيمة )2 /74( رقم 

)1304(، وأبوبكر بن العربي ) عارضة الأحوذي 2 / 119( .
)2( رواه مالك في 1 / 174، وذكر في المغني نحو ذلك عن عمران بن مسلم القصير ) 6 / 383( .

)**( انظري المغني ) 6 / 304(، وحاشية الروض ) 4 / 435( وكشاف القناع ) 3 / 211( .
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عبد الله بن عمـرو ـ رضـي الله عنهما ـ قـال : ) نهـي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجـش ( )1( .
وحديث أبي هريـرة رضي الله عنـه أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال : » ولا تـناجـشوا ... « )2(

السمسـار  وبين  بينـه  أم  السلعة،  وصاحب  الناجـش  بين  باتـفاق  أكان  سواء  حـرام  والنجـش 
)الدلاَّل(، أم كـان ذلـك بغير اتفاق بينهم بل يزيد فيها من قِـبل نفسـه مع عـدم رغبتـه في الشـراء.

)1( رواه البخاري في كتاب البيوع ، باب النجش برقم ) 2142( ، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه برقم )1516( .
)2( رواه البخاري في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه برقم ) 2140( ، ومسلم في الموضع السابق برقم )1515( .

)*( انظري : المغني ) 6 / 317( وحاشية الروض) 373( ، وكشاف القناع ) 181/3( .
)3( الآية 2 من سورة المائدة .

لالين على ترك المزايـدة اتفـاق الـدَّ

ا  إذِا بلغت حـدًّ وعكس صورة النجـش اتفاق الدلالين أو غيرهم على ترك المزايـدة في السلعة 
معيناً هو أقل من قيمتها الحقيقيـة، وذلـك لإيِهام البائـع أنها لا تساوي أكثر من هذا فيشترونها بثمن 

أقل من قيمتها الحقيقيـة. وهـذا حـرام؛ لما فيه من المخادعـة والتغريـر بالبائـع. 

يحـرم بـيـع الشيء الحـلال إذِا علـم أن المشتري يستعين به على الحـرام؛ ولذلك أمثلـة كثيرة 
منها : أن يبيع عنـبًا لمـن يعلم أنه يصنع منـه خمـرًا، أو سلاحـاً لمن يعلـم أنه يقتل بـه معصومـاً، أو 

جهـازًا )كالفـيديـو( لمـن يعلم أنه يستعملـه في الحـرام .. ونحـو ذلـك .
وسـبـب تـحـريـم ذلـك أن فيـه تعـاونـاً علـى الإثِـم والعـدوان، وقــد قــال اللـه تعـالـى :

. )3( ﴾     							                ﴿

خام�سًا : بيع المباح �إذا عُلِم �أن الم�شتري ي�ستعين به على الحرام)*(
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�ساد�سًــا : البيع بعد نـداء الجُمُعـة الثـاني

يحرم على كل من تلزمه صلاة الجمعة )1( أن يبيع أو يشتري بعد النداء الثاني، وذلك لأنه مأمور 
بالسعي لسماع الخطبة وأداء الصلاة .

     								       قـال تعالى : ﴿         
. )2( ﴾           

وكذلك يحرم البيع والشراء إذِا كان يفوت على فاعله أداء الصلاة المفروضة مع الجماعة أو بعضها. 
. )3( ﴾               					    وقد وصف الله تعالى عباده بقوله : ﴿            

ومما تمتعت به بلادنا ـ ولله الحمد ـ الالتزام بإغِلاق المحلات التجارية ونحوها بعد النداء إلى 
الصلاة تنفيذًا للنداء الرباني وطاعة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .

)1( فلا يدخل في النهي النساء والأطفال ونحوهم لأنهم لا تلزمهم صلاة الجمعة .
)2( الآية 9 من سورة الجمعة .
)3( الآية 37 من سورة النور .
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الأ�سـئــلـــــــة

س1 : مثـلـي بأمثلـة مـن إنِشائـكِ لمـا يأتـي : 
أ ـ بيع الرجل على بيع أخيه .

ب ـ بيع النجش .
جـ ـ بيع شيء مباح لمن يستعين به على الحرام .

س2 : علـلِّـي مـا يأتـي : 
1 ـ يحرم شراء الرجل على شراء أخيه .

2 ـ يحرم البيع في المسجد .
3 ـ يحرم البيع بعد نداء الجمعة الثاني .

4 ـ يحرم النجش .
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الشـرط في البيـع هـو : إلـزام أحد المتعاقدين صاحبه بما لـه فيـه منفعـة .

ال�شــروط فــي البيــع

المــــراد بهـــا

�أق�ســــامــهــا

تنقسم الشروط في البيع إلى قسمين هما : 

القسـم الأول : الشـروط الصحيحـة ومنـهـا :

1 ـ أن يشترط البائع رهناً معيناً أو ضامناً معيناً، مثل أن يشتري شخص من آخر ثوبًا بثمن مؤجل، 
فيشترط البائع على المشتري أن يرهنه ساعته بحيث إذا لم يوفِّ المشتري البائع حقه فإنِ البائع 

يستوفيه من ثمن الساعة بعد بيعها.

2 ـ أن يشترط تأجيل الثمن أو بعضه مدة معلومة.

3 ـ أن يشتـرط المشتـري صفـة معينـة في المبيـع، كأن يشتـري سيارة ويشترط أن يكون لونها 
أحمـر مثـلًا .

يبيع  أو  دارًا ويشترط أن يسكنها سنـة  يبيع  المبيع، كـأن  نفـعًا معلومـاً في  البائـع  ـ أن يشترط   4
سيارة ويشترط أن يستعملها أسبوعًا .

5 ـ أن يشترط المشتري على البائع نفعاً معلومـاً، مثل أن يشتري من شخص قماشاً ويشترط عليه 
خياطته، أو يشتري منه فاكهة ويشترط عليه حملها إلى سيارتـه .
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فهذه الشروط كلها صحيحة، يلزم الوفاء بها، وذلك لأن رغبات الناس تتفاوت، فكان في إباحتها 
موافقة للحكمة التي من أجلها أبيح البيع، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : »المسلمون على شروطهم إلِا 

شرطًا حرم حلالاً أو أحل حرامًا « )1( .

القسم الثاني : الشـروط الفاسـدة، وهـي نـوعـان : 

النـوع الأول : شرط فاسد يبطل معـه العقد، كاشتراط عقدٍ في عقدٍ آخر مثاله : أن يبيعـه سيارتـه 
بشرط أن يبيعه عمارتـه، أو يبـيعـه أرضه بشرط أن يقرضـه خمسة آلاف مثلًا، أو يبيعـه أرضـه بشرط 

أن يؤجـره داره لقولـه صلى الله عليه وسلم : »لا يحل سلف وبيع« )2( .

النـوع الثـانـي : شـرط فاسـد لا يبطل معـه العقـد ، مثل : أن يبيع سيارتـه لشخص ويشترط عليه 
أن لا يبيعها أو أن لا يهبـها، أو أن لا يسـافر بـها، فالبيـع في هـذه الأمثلـة صحيح وأمـا الشـرط فهو 
مُلْـغَى لا يلـزم المشتـري، يـدل عليه قولـه صلى الله عليه وسلم : »كـل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 

مائـة شـرط« )3( .

الناس 634/3، برقم )1352(، وقال :  الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين  الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول  )1( رواه 
حديث حسن .

)2( رواه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات ، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده 3 / 768، برقم )3504( ، والترمذي في كتاب البيوع 
باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك 3 / 535، برقم )1234( .

)3( رواه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الولاء، برقم )2729( .
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�شَـرْطُ البَـرَاءة مـن كُـلِّ عَـيْــب )*(

هل يبـرأ البائـع إذِا اشتـرط البـراءة مـن العيـوب ؟
لا يخلـو الأمـر من إحـدى حـالتين :

أوًلا     : إذِا كان المشتري يعلم بالعيب، وذلك بأن يخبره البائعُ بالعيب، ويكون العيب ظاهرًا يراه 
المشتري، مثل أن يقول البائع : السيارة ينقص زيتها، ويشترط البراءة من هذا العيب، فإنِه 

يبرأ ولا يحق للمشتري أن يرد عليه السيارة من أجل هذا العيب .
بأن  السلعة،  البـراءة من كل عيب في  البائـع  بالعيـب، واشتـرط  المشتـري  يعلـم  لم  إذِا   : ثـانـيًا 
يقول : أنا بريء من كل عيب تجده في السلعة، أو يقول له : أبيعك هذه السيارة على أنها 
أنها  السيارة على  أبيعك هذه  أو  تراب،  أنه كومة  البيت على  أبيعك هذا  أو  كومة حديد، 
مكسرة محطمة، ونحو ذلك من العبارات التي يعلم مخالفتها للواقع لكن مراد البائع أن 

يقبل المشتري السلعة بما فيها من عيوب .
والحكم في هذه الحالة أن البائع لا يبرأ من العيب سواء أكان يعلم به عند البيع أم لم 
يكن يعلم؛ لأنه إنِ كان يعلم به فهو غش وتدليس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من غشنا 
إلِى  )١(، وإن كان لا يعلم فالبيع بهذا الشرط فيه جهالة وغرر وربما يفضي  فليس منا« 

المنازعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر )٢( .
وبناء على ذلك فإنِ المشتري إذِا اشترى السلعة بهذا الشرط، ثم وجد بها عيبًا، فإنه يثبت له 

الخيار في إمِساك السلعة، أو ردها بهذا العيب .

)*( انظري : المغني 6 / 264، وحاشية الروض 4 / 408.
)١( رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا برقم ) 101، 102(.

)٢( تقدم تخريجه ص 14.
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بـة )١( والمـراد بها : أن يشتري  الرجـل شيئًا أو يستأجره ويدفع  العُـربون أو العَـرَبون : كلمـة مُعَرَّ
بعض الثمن أو الأجرة على أنه إنِ أتـم العقد كان ما دفعـه جزءاً من الثمن أو الأجـرة، وإلا فـإنِ ما 

دفعـه يكـون للبائـع أو المؤجـر .

اللـه أن يشتـري سيـارة ولـم يكن معـه مـال يكـفي لشرائـها وخشـي أن  مـثـالــه : أراد عبد 
الثمـن  ببقـيـة  أتيتـك غـدًا  يشتـريـها غيـره، فـقـال لـصاحبها : خـذ )500( ريالٍ عـربـوناً، فـإن 

وإلِا فالعربـون لـك .

بـيـــع العُــرْبــــون )*(

)*( انظري : المغني : 6 / 331، وكشاف القناع 3 / 195، وحاشية الروض 4 / 407، والإنصاف 4 / 375.
ب : هو اللفظ الذي تلقته العرب من العجم وتكلمت به . انظري المعرب للجواليقي ص 456. )١( المُعَرَّ

)٢( أما حديث : » نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان « فهو ضعيف. انظري سبل السلام 3 / 33.
)3( ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم في كتاب الخصومات، باب الربط والحبس في الحرم .

تعـــريفــــــه

حكـمــــــــــه

بيـع العربـون جـائـز، وعقـده صحيح، ثبـت جـوازه عن عمـر وابنـه، وقـال الِإمـام أحمد رحمه 
الله : لا بـأس بـه )٢(.

ودليل ذلـك : قصـة شـراء نافـع بـن الحـارث مـن صفوان بن أميـة دار السجـن لعمـر بن الخطاب 
رضي اللـه عنـه بأربعـة آلاف درهـم، فإنِ رضـي عمـر فالبيـع لـه، وإنِ لـم يرض فلصفـوان أربعمئـة 

درهـم)٣( .
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س1 : ما الفرق بين شروط البيع، والشروط في البيع ؟

س2: بيِّـنـي حكم الشرط من حيث الصحة وعدمها في الصور التالية : 
أ ـ أقرض رجل آخر مبلغاً من المال واشترط عليه أن يأتي بكفيل .

ب ـ اشترى زيد من خالد مواد غذائية واشترط أن يدفع له الثمن أقساطًا محددة كل شهر .
جـ ـ باع خالد سيارته على فهد واشترط أن يركبها إلى بيته .

د ـ اشترى عبد الله كتابًا من المكتبة واشترط عليها صاحبها أن لا يقرأه غيره .
س3 : على أي شيء تستدليـن بالأدلـة التاليـة :

أ ـ قولـه صلى الله عليه وسلم : »المسلمون على شروطهم«.
ب ـ قولـه صلى الله عليه وسلم : »لا يحل سلف وبيع«.

جـ ـ قولـه صلى الله عليه وسلم : »كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط« .

س4 : بـاع عبد الله سلعـة على سعيد وهو لا يعلم بها عيبًا، ولكنه أراد أن لا يرد المشتري السلعة لو 
وجـد بها أي عيب، فقال لـه : أنـا بـريء من كل عيب تجـده بالسلعـة، ثـم وجـد المشتري 
مـع  ؟  عليـه  السلعة  يرد  أن  لسعيد  وهل  العيب؟  هذا  من  اللـه  عبد  يبـرأ  فهـل  عيبًا.  بهـا 

التـدليل، والتعليـل .

س5 ـ مـا صـورة بيع العربـون ، ومـا حكمـه ؟ 

الأ�سـئــلـــــــة
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الخِــيَـــــــار )*(

الخيـار اسـم مصـدر للفعل اختـار، والمراد بـه : طلب خيـر الأمرين من إمضاء البيع أو فسخـه.

تعـــريفــــــه

�أنــــواعـــــه

الخيـار عـدة أنـواع، منها مايلـي :

�أولًا : خـيـار المجلـ�س 
والمـراد بالمجلس مكـان التبايـع .

والمراد بخيار المجلس : أن المتبايعين إذا تبايعا فلكل واحد منهما أن يفسخ العقد ما لم يتفرقا عن 
المكان الذي تبايعـا فيـه .

دليله ومــدة ثبــوتــه

يدل على ثبوت هذا النوع من الخيار قوله صلى الله عليه وسلم  : »البَيِّعان بالخيار مالم يتفرقا فإنِ صَدَقا وَبيَّنا بُورك 
لهما في بيعهما، وإنِ كَذَبا وكَتَما مُحِقت بركة بيعهما« )١( .

فيه وسواءً  تعاقـدا  الذي  المكـان  من  ببدنيهما  المتعاقدان  يتفـرق  لم  ما  المجلـس  ويثبت خيـار 
أطال المكـث فيه أم قصر .

وإذِا كان العقـد قد تم بالهاتـف مثلًا فمدة الخيار حتى انتهاء المكالمـة .

)*( انظري كشاف القناع 3 / 198، وحاشية الروض 4 / 413 وللاستزادة انظري : خيارا المجلس والعيب د . عبد الله الطيار .
)١( رواه البخـاري في كتـاب البيـوع، بـاب إذا بين البيعـان ولم يكتما ونصحـا برقـم )2079(، ومسلم في البيوع، باب الصدق في البيع 

3 / 1164برقم )1532( .
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نفي الخيــار �أو �إ �سقـاطـه

أ ـ نفي الخيار : والمراد به أن يتبايعا على أنه لا خيار بينهما وهذا جائز، ويلزم البيع بمجرد العقد.
ب ـ إسِقاط الخيار : والمراد بـه أن يتبايعا ثم يتفقا بعد العقد وقبل التفـرق على إسِقـاط الخيار، 

وهذا قد يلجـآ  إلِيه إذِا دام مجلسهما طويلًا . وهذا جائز ويلزم البيع بعد إسِقاط الخيار .
ج ـ إذِا اتفق الطرفان على إسِقاط الخيار عن واحد منهما صح ذلك ، ويبقى للآخر خياره وليس 

للطرف المسقط عنه الخيار فسخ البيع، بل يلزم في حقه البيع بعد إسقاط الخيار عنـه .

)١( رواه أبو داود في كتاب البيوع، باب في خيار المتبايعين برقم ) 3456(، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار 
برقم )1247(، وحسنه، والنسائي 7 / 247، وأحمد 2 / 183 .

لا يجوز لأحدهما أن يتحايل في إسِقاط الخيار دون رضا صاحبه، وذلك بأن يفارقه مباشرة بعد 
العقد بغرض إسقاط حق صاحبه في خيار المجلس، وإنِما يكون انصرافه بالتفرق المعتاد كذهابه لشراء 

غرض آخر أو إلى منزله أو نحو ذلك .
ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »المتبايعان بالخيار ما لم 

يفترقا، إلِا أن تكون صفقة خيـار، ولا يحل لـه أن يفارق صاحبـه خشية أن يستقيلـه« )١( .

ثـانيًــا : خيــار ال�شـــرط 

التحـايـل لإ�سقــاط خيــار المجلــ�س

المــــراد بـــه

أن يشترط المتعـاقدان أو أحدهما أن له الخيـار في فسخ البيع أو إمِضائـه مدة معلومـة .
مـثـالــه : قول المشتري : آخذ هذه البضاعة على أن أشاور فيها إلى غد، أو كما يعبر عنه بعض 

النـاس : )علـى شـور( .
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يشترط لصحـة خيـار الشـرط شـروط، هـي : 
1 ـ تـراضي الطرفيـن .

2 ـ أن يكون إلـى مـدة معلومـة .
3 ـ أن يكـون في صلب العقـد، أو بعـده لكن في مـدة الخياريـن )خيار المجلس، وخيار الشرط( 

إذِا أرادا تجديده مـدة أخـرى .

�شــروطــــه

انتهـاء خيـار ال�شرط

ينتهي خيار الشرط إذِا انتهت المدة التي اتفق عليها المتعاقدان، كما ينتهي لو اتفقا على قطع الخيار 
في أثناء المدة : لأن ذلك حق لهما فكان لهما قطعه .

ثـالـثًــا : خيــار العيــب 
المـراد بالعيب : ما ينقص قيمة المبيع عادة، مثل : تصدع جدار المنزل، ونقصان زيت السيارة، 

وسقط بعض صفحات الكتاب أو بياضها، وفساد كثير في صنـدوق مـوز أو برتقـال ونحوهما .

كـتْمــــان العيـــب
يحرم على البـائع كتمـان العيب، لقـول النبي صلى الله عليه وسلم : »البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا 

بورك لهما في بيعهما، وإنِ كـذبا وكتمـا محقت بركـة بيعهما« )١( .
وقولـه : »المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيـه عيب إلا بينـه لـه« )٢( .

)١(  رواه البخاري ومسلم وتقدم ص 30.
)٢( رواه ابن ماجه في أبواب التجارات باب من باع عيبًا فليبينه 2 / 755برقم)2246(، والحاكم في مستدركه 8/2 وصححه على 

شرطهما ووافقه الذهبي ، ورواه الطبراني 17 / 317وأحمد بنحوه 4 / 158 وقواه ابن تيمية في إقامة الدليل ص 121.
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من اشترى سلعة ثم اكتشف فيها عيبًا لم يكن يعلمـه قبل الشـراء فإنـه يخير بين رد السلعـة وأخذ الثمن 
الذي دفعه كاملًا، وبين إمِساكها وأخذ الأرش، وهو قسط ما بين قيمة السلعة سليمة وقيمتها معيبـة .

ومثـال ذلـك : من اشتـرى سيـارة بخمسـة عشر ألـف ريال فوجـد محركـها قـد أصابـه التلـف 
إمِـا أن يـرد السيـارة ويأخـذ ما دفعـه قيمـة لها ، أو يأخـذ أرش العيـب، وذلـك بأن  فإنِـه بالخيـار 
تقـدر قيمـة السيــارة سليمـة ثم تقـدر معيبـة والفـرق بيـن القيمتين يؤخـذ قسطـه مـن الثمـن الـذي 
اشتريـت بـه السيـارة فلو قـدرت سليمـة مثـلًا بعشـرة آلاف ريال، ثم قـدرت معيبـة بثمانيـة آلاف 
ريـال، فالفـرق بين القيمتيـن ألفـا ريـال، وهـي تمثـل خُمُـس قيمـة السيـارة سليمـة، فيدفـع البائـع 
إلى المشتـري خُمُس الثمـن الـذي اشتـرى بـه السيارة وهـو ثـلاثـة آلاف ريال )1( على أن المتبـايعين 

لو تصالحـا على شـيء بينهمـا غيـر الأرش ، فلا بـأس بذلـك ، لأن الحـق لهمـا لا يعـدوهما .

الخـــيـــار فــيــه

الثمن، فالثمن هو الذي اشتريت به السلعة، وهو لا يلزم أن يكون مماثلًا لقيمة السلعة  القيمة وبين  )1( يلاحظ هنا أن هناك فرقًا بين 
الحقيقية في السوق، وذلك أن المتبايعين قد يزيدان في ثمن السلعة أو ينقصان منه حسب ما بينهما من العلاقة كصداقة أو قرابة أو 

غيرها، فكان النظر عند تقدير الأرش إلى القيمة لا إلى الثمن .

س1 ـ مـا المـراد بخيـار المجلـس ؟ واذكـري مثـاًلا عليـه .
س2 ـ ما المـراد بنفي الخيـار وإسِقاطـه ؟ وما حكمهما ؟

س3 ـ ما حكـم التحايـل لِإسقـاط خيار المجلس ؟
             وما الدليل عليـه ؟ وما مثالـه ؟

س4 ـ مـا الشروط التي يصح بهـا خيـار الشـرط ؟

الأ�سـئــلـــــــة
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الإقِالـة  إذِا رفعـه من سقوطـه. سميت  الله عثرتـه  أقال   : يقال  الرفع والإزِالـة،   : لغـة  الِإقـالــة 
بذلك لأنها رفع للعقد وإزِالـة لـه ولآثاره، والاستقالـة : طلب الإقِالـة .

واصطـلاحــاً : رفع العقد وإلِغاء حكمـه بتراضي الطرفين .

إلى منزله، وندم على شرائه  انصرف  ثم  ثوبًـا من محل تجاري،  : اشتـرى محمد  مـثـالـهــا     
لـه  فاستجاب   ،)١( إلِيه  نقـوده  وإعِـادة  الثوب،  رَدَّ  منه  وطلب  المحـل،  صاحـب  إلِى  فعاد  الثوب، 

صاحب المحل فأخذ الثوب، ورَدَّ عليه نقـوده.

الإقَِــــالَــــــــة )*(

)*( انظري المغني 6 / 199، وحاشية الروض 4 / 486 والموسوعة الفقهية 5 / 324.
)١( ليس له هنا إلزام صاحب المحل بذلك ؛ لأن البيع قد تم ولزم بعد التفرق .

)٢( رواه أبو داود في كتاب البيوع، باب فضل الإقالة برقم )3460( ، وابن ماجـه في أبـواب التجارات، باب الإقالة 2 /741 رقم 
) 2199( وهذا لفظه ، وصححه ابن دقيق العيد ) انظر فيض القدير79/6( .

تعـــريفــــــهــا

حكمـهــا و�شــرطــهـــا

طلـب الِإقـالـة مباح سـواء أكان ذلـك من البائع أم كان من المشتـري، واستجابـة الطرف الآخر 
لطلب صاحبـه مستحبـة .

يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : »من أقـال مسلمًا أقالـه الله عثرتـه يوم القيامـة«)٢( .

ويشترط لصحتها رضى كـل من الطرفين بالِإقـالـة .
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لقد يسرت الشريعـة تعامل الناس، وراعت مصالحهم، والمرء قد يشتري الشيء فيرى عدم حاجتـه 
بت صاحبـه  إلِيه، وقد يبيعـه فيندم على التفريـط فيـه، فأباحت له الشريعة المطهرة طلـب الِإقـالـة، ورغَّ

في قبولـها مع وعده بالفضل العظيـم .

الحكـمة من م�شروعية الإقالة

الأ�سـئــلـــــــة

فـي الإقِـالـة ، واذكـري مثـاًلا لها  مـن إنشائـكِ . س1 ـ عـرِّ

س2 ـ مـا حكـم الإقِـالـة ؟ اذكـري الدليل على ذلـك .

س3 ـ ما الحكمـة من مشروعيـة الإقِـالـة ؟
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قـه وجعلـه  ط الشيء فَـرَّ التقسيط لغـة : أصلـه من القِسْـط وهو الجـزء والنصيب والحصـة، وقَسَّ
يـن جعله أجـزاءً معلومـة تؤدى في أوقات معينـة . ط الدَّ أجزاءً، وقَسَّ

دة. ، يدفـع مفرقًا في أوقـات محـدَّ واصطلاحـاً : بيـع شيء بثمـن مؤجـل أكـثـر من ثمنـه الحالِّ
مـثــالـــه   : رجل يريد شراء سيارة ثمنها حالاً خمسون ألف ريال، فاشتراها بثمن مؤجل قدره 

ستة وستون ألف ريال يدفعها مقسطة كل شهر ثلاثة آلاف ريال .

َّقْـ�سِـيــط )*( بَـيْــعُ التـ

تعـــريفــــــه

حكـمــــــــــه

بـيـع التقسيـط مـن البيـوع المباحـة، يـدل على ذلك قولـه تعالـى : ﴿                     

. )١( ﴾           		                                       

)*( ينظر في الموضوع : حكم بيع التقسيط للدكتور محمد عقلة الإبِراهيم، وحكم بيع التقسيط للأستاذ الأمين الحاج محمد أحمد ، 
وبيع التقسيط للدكتور رفيق المصرى.

)١( الآية 282 من سورة البقرة .

�ضوابـط في بيـع التق�سيـط

تجب  أخرى  ضوابط  وهناك  المعروفة،  البيع  شروط  فيه  تشترط  البيوع  من  كغيره  التقسيط  بيع 
مراعاتها عند الشراء بالتقسيط وهي : 

1 ـ إذا كـان الثمن والمثمن من الأمـوال التي يشترط تقابضهما في مجلس العقد فـإنِـه لا يجـوز 
أن يباع أحدهـما بالآخـر تقسيطـاً مثل : شراء الذهب بفضة أو شراء الذهـب بورق نقـدي .
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2 ـ أن لا يشترط البائع على المشتري زيادةً في الثمن إذِا تأخر عن أداء ما عليه في الوقت المحدد، 
تأخرت عن موعد  إذا   : للمشتري  البائع  مؤجلة ويقول  بمئة وخمسين ريالاً  البيع  يعقدا  كأن 

الأداء تلزمك بمئة وسبعين فهذا رباً محرم .
3 ـ أن تكون السلعة مملوكة للبائع وقت العقد، فلا يجوز أن يبيعه بضاعة ليست في ملكه ثم يذهب 

فيشتريها ويسلمها للمشتري .
4 ـ أن لا يكون هناك وسيط بين البائع والمشتري يكون هو الذي يدفع الثمن؛ لأن هذا في الحقيقة 
من الربا المحرم. وصورة ذلك أن يأتي شخص لآخر أو لشركة أو لمؤسسة فيطلب بضاعة فلا 
تكون عندهم فيقولون : اذهب فخذها من المحل الفلاني ونحن نتولى دفع قيمتها نقداً، وأنت 

تدفع لنا القيمة مقسطة بزيادة .
5 ـ لابد من تحديد الأجل الذي يحل فيه الثمن لأن عدم تحديده جهالة مؤثرة فلا تجوز . 

الأ�سـئــلـــــــة

س1 : مـا حكـم بيع شـيء بثمـن مؤجـل أعلى من الثمـن الذي تبـاع بـه نقـدًا ؟ ومـتى يسمـى 
بيـع تقسيط ؟

س2 : أجيـبـي بـ )صح ( أو ) خطأ ( مع التعليل وتصحيح الخطأ إنِ وجد .
1 ـ يصح شراء طقم من الذهب بأوراق نقدية بالتقسيط .

2 ـ لا يصح أن يبيع شخص لآخر سلعة بثمن مؤجل بشرط أن يزيد عليه الثمن إذا تأخر عن 
تسليم المبلغ في الوقت المحدد .

3 ـ يجوز لمؤسسات التقسيط أن تتقبل من العملاء طلبات شراء سلعة بمواصفات محددة، 
ثم تقوم بشرائها، وبيعها بعد ذلك على طالب الشراء من غير إلزام بذلك .
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لَف لَـم لغــة  : السَّ السَّ
العقد سمي سلماً  الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس  واصطلاحــاً : بيع شيء موصوف في 

لتسليم الثمن في مجلس العقد، ويسمى أيضاً : السلف لتقديم الثمن .
منـه  نوعـه، ووزن كل كيس  الأرز ويذكر  مئـة كيس مـن  يشتري سالم من صالـح  أن   : مـثـالـه 

ونحو ذلـك ، على أن يستلمها بعد سنـة ويدفع قيمتها في الحـال .

ــــلَــــــــم ال�سَّ

تعـــريفــــــه

�أركــــان ال�سلــــم

أركان السلـم أربعـة ، هـي : 
1 ـ المسْلِـم ، وهـو المشتـري .
2 ـ المسْلَم إلِيـه ، وهـو البائـع .
3 ـ المسْلَـم فيـه، وهـو المبيـع .

4 ـ رأس مـال السلـم، وهو الثمن المقبوض في المجلـس.

حكـمــــــــــه

السلم جائـز دل على جـوازه الكتـاب والسنـة والإجِمـاع .
فمـن الكـتـاب عموم قولـه تعالـى : ﴿           

.)١( ﴾   	          
)١( الآية 282 من سورة البقرة .
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قـال ابن عباس رضي الله عنهما : أشهد أن السلف المضمون إلِى أجل مسمى قـد أحلـه الله فـي 
كتابـه وأذن فيـه ، ثـم تـلا هذه الآيـة )1( .

ومن السنـة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر 
السنتين والثـلاث، فقـال : »من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم« )2( .

الحكمـة مـن �إباحتـه

ِنفاق  في إبِاحة السلم مراعاة لحاجة كل من البائع والمشتري، فالبائع قد يحتاج إلِى المال، وذلك للإ
على زرعه إنِ كان مزارعًا أو على تجارتـه إنِ كان تاجرًا أو على مصنعه إنِ كان صاحب مصنع فبدلاً 
السلم  عقد  طريق  عن  مقدمًا  إنِتاجه  ببيع  يقوم  الربا،  بطريق  منهم  فيقترض  المرابين  إلِى  يلجأ  أن  من 
ويحصل على المال اللازم الذي يحتاج  إلِيه. كما أن المشتري يستفيد أيضاً من رخص الثمن، حيث 

إنِـه سيشتري السلعة بثمن أقل من الثمن الذي تباع بـه، وذلك في مقابل الأجل .

)1( أخرجه عبد الرزاق بن همام في المصنف، كتاب البيوع، باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم ج8 برقم )14064( والبيهقي في السنن الكبرى 
من كتاب البيوع، باب جواز الرهن والحميل في السلف ج6 ص19وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 2 / 286.

)2( رواه البخاري في كتاب السلم ، باب السلم في وزن معلوم برقم ) 2240( ، ومسلم في كتاب المساقاة، باب السلم 3 / 1227 برقم )1604( .

�شـــروط ال�ســلـــم

يشترط لصحة السلم ـ بالِإضافة إلى شروط البيع ـ  سبعة شروط ، هي : 
1 ـ أن يكون )المُسْلَم فيه( مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها، فيصح السلم في 
الحبوب والثمار والأقمشة والحديد والأدوية والسيارات الجديدة والألبان ونحو ذلك؛ لأن 

هذه الأشياء يمكن ضبط صفاتها.
لَم فيها مثل : الجواهر كالدر والياقوت؛  أما الأشياء التي لا يمكن ضبط صفاتها فلا يصح السَّ
يصح  لا  وكذلك  الصفاء،  ودرجة  التدوير  وحسن  والصغر  بالكبر  بيناً  اختلافًا  تختلف  لأنها 
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المستعملة ولا في  السيارات  في  والكراث والجزر ونحوها، ولا  البقول كالخس  في  لَم  السَّ
العقارات كالأراضي .

2 ـ أن ينص في العقد على صفات )المُسْلَم فيه( التي يختلف الثمن باختلافها. كالجنس والنوع، 
والجودة أو الرداءة، والحجم .

فإذِا أسلم في تمر فلا بد أن يذكر نوعه )سكري، خلاص، وهكذا( وهل هو جيد أو رديء، 
وحجمـه )كبار أو صغار( وهل هو قديم أو حديث .

وإذِا أسلم في سيارة ذكر نوعها ) كابرس ، وهايلكس، مرسيدس( وموديلها ) 2005، 2006( 
ومميزاتها ) أوتوماتيك ، عادي( وكل ما له أثر في الثمن .

3 ـ أن يذكر مقدار )المُسْلَم فيه( المبيع، وذلك بذكر وزنه إنِ كان يباع بالوزن كالحديد، أو كيله إنِ كان 
بالكيل كالقمح، أو عدده إنِ كان يباع بالعد كالسيارات، أو طوله إن كان يباع بالمتر مثلًا كالأقمشة. 

وهكذا ، وذلك لما تقدم من قوله : )من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم( .
4 ـ أن يكـون )المُسْـلَم فيـه( مؤجلًا إلى أجل معلوم، لقوله في الحديث المتقدم : )إلى أجل معلوم( 
فلا بد أن يكون مؤجلًا، فلا يجوز حالاً، ولا بد من ذكر وقت معلوم كشهر محرم أو رمضان مثلًا أو 
في يوم كذا من شهر كذا من عام كذا ، فإنِ كان مجهولاً لم يصح مثل أن يقول : إلِى نزول المطر.

5 ـ أن يكون ) المُسْلَم فيه ( مما يغلب على الظن وجوده في الأسواق عند حلول الأجل، سواء 
أكان موجوداً وقت العقد أم غير موجود، فلا يجوز أن يسلم في  رُطَبٍ جديد إلِى وقت الشتاء، 
طَب إنِما يوجد عادة في الصيف، كما لا يجوز أن يسلم في ثمر شجرة بعينها، أو في  لأن الرُّ
إسِفنج من إنِتاج مصنع معين، لا حتمال أن لا تثمر هذه الشجرة العينة أو يتعطل هذا المصنع 

كأن يحترق أو يغلق .
6 ـ تسليم  الثمن في مجلس العقد، فإنِ تفرق المتعاقدان قبل قبض الثمن لم يصح السلم؛ لأنه 

يدخل في بيع الدين بالدين )١( وهو محرم باتفاق العلماء .
)١( بيع الدين بالدين : بيع شيء في الذمة مؤجل بشيء آخر في الذمة مؤجل، كأن يبيعه سيارة موصوفة في الذمة )أي غير معينة ( بعشرين 

ألف ريال مؤجلة أيضًا، والتسلم والتسليم بعد سنة مثلًا .



39

ولا بد أن يكون الثمن معلوم الصفة والمقدار، ولا يشترط في الثمن أن يكون نقودًا بل يجوز 
الثمن  أن يكون  فيشترط حينئذٍ  أو حديد،  أو ماشية،  العروض، كسيارة،  أن يكون عرْضاً من 
معلوم الصفة والمقدار، لأنه قد يتعذر تسليم المبيع إذا حل الأجل فاشترط معرفة الثمن معرفة 

تامة حتى يمكن رد بدله في هذه الحـالـة .
7 ـ أن يكون ) المسلم فيه ( موصوفًا في الذمة ، فلا يصح أن يكون شيئًا معيناً، وذلك لأن الشيء 

المعين يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلِى بيعه سَلَمًا ، ولأنه ربما تلف قبل وقت تسليمه .

س1ـ مـا المراد بالسلـم ؟ ثم اذكـري لـه صورتين .
دي شـروط السلم مـع التوضيح . س2 ـ عـدِّ

س3 ـ بيِّـنـي حكـم ما يلي مع التعليـل :
أ ـ اشترى رجل بضاعة موصوفة في الذمة على أن يستلمها بعد شهرين، واتفقا على أن لا يتم 

دفـع الثمـن إلِا عند الاستـلام.
ب ـ اشترى شخص من آخر أرضاً عقارية موصوفة يستلمها بعد سنة دفع ثمنها في المجلس.

الأ�سـئــلـــــــة
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بـــــــــــا الــــرِّ

الربــا لغــة : الزيـادة.
واصطلاحـاً : الزيـادة في أشياء مخصوصـة .

)١( الآية 275 من سورة البقرة .
)٢( رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا 3 / 1219برقم ) 1598( ورواه البخاري في كتاب البيوع، باب موكل الربا برقم 

) 2086( عن أبي جحيفة ضمن حديث مقتصرًا على آكل الربا وموكله .
)٣( رواه البخاري في كتاب الوصايا باب )23( برقم )2766( ، ومسلم في الإيمان باب بيان الكبائر 1 / 92 برقم )٨٩(.

الربـا محـرم شرعـاً، دل على تحريمـه الكتـاب، والسنـة، والإجمـاع.

. )١( ﴾          			  أما من الكتـاب فقولـه تعالـى : ﴿            

وأمــا مـن السنـة : فعـن جابـر بن عبد اللـه ـ رضي اللـه عنهـما ـ قــال : لعـن رســول اللـه 
صلى الله عليه وسلم »آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه وقال هم سواء« )٢( ، وعـن أبي هريرة  ـ رضي الله عنـه ـ 
عن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال : »اجتنبوا السبع الموبقات«، قـالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قــال : »الشرك بالله، 
والسحر، وقتل النفس التي حـرم الله إلِا بالحق، وأكل الربـا، وأكل مـال اليتيم، والتولـي يوم الزحف، 

وقـذف المحصنات المؤمنـات الغافـلات« )٣( .

أما الِإجمـاع، فقد أجمعت الأمـة على تحريـم الربـا .

تعـــريفــــــه

حكـمــــــــــه
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حـرم الشرع الربا لما فيـه من الأضرار الكثيرة والآثار السيئة من النواحي التالية : 
1 ـ مـن النـاحيـة الخُـلُـقـيـة : ينطبع قلب المرابي بالأثرة والبخل وضيق الصدر .

والعداوة  التفكك  بالربا  أفـراده  يتعامل  الذي  المجتمـع  يسـود   : الاجتماعية  الناحية  من  ـ   2
التي  الدول  بين  حتى  والتناصر،  والتناصح  التعاون  محـل  الأمور  هـذه  وتحل  والبغضـاء، 

تتعامل بالربـا فيمـا بينـها .
3 ـ من الناحية الاقتصاديـة : تظهر آثـار الربـا فيما يلي : 

أ ـ تميل طائفة كبيرة من المجتمع وهي التي تملك الأموال، إلِى الحصول على الأرباح دون أن 
تتعرض للخسارة، وذلك عن طريق الربا، كما هو حال البنوك التجارية، وفي ذلك حرمان 

للمجتمع والبلاد من المشروعات الإنتاجية النافعة .
وفوائدها  ديونه  في قضاء  الزمن  بالربا ردحاً طويلًا من  اقترض  الذي  المستدين  يقضي  ـ  ب 

الربويـة، وفي ذلـك ضرر من ثـلاث نـواحٍ : 
1 ـ يكون هـمُّ هذا المستدين وشغله الشاغل قضاء ما عليه من الديون التي تراكمت بسبب 
عجزه عن سداد فوائدها، فبدلاً من أن يشغل أمواله في تجارة أو صناعة نافعـة، يوجه 

هذا المال الذي جمعه في سداد ديونـه .
2 ـ تقل القوة الشرائية في أيدي الناس، فلا يتمكنون من شراء ماهو موجود في السوق 
التجار  يتشجع  البلاد حيث لا  اقتصاد  ذلك ضرر على  وفي  والخدمات،  السلع  من 

وأصحاب المصانع على الإنِتاج، فتحرم البلاد من هذه المنتجات .
3 ـ عندما يقترض أصحاب المشروعات الإنِتاجية بالربا، فإنِ نتيجة ذلك أن يرفع هؤلاء 
الربا  الناس ليغطوا تكاليف الإنتاج المرتفعة بسبب  المنتجون أسعار بضائعهم على 
ِفلاس وبوار التجارة إذِا قل الطلب على سلعهم فانخفضت الأسعار  كما يتعرضون للإ

ولم تتوفر لهم الأمـوال اللازمة لسـداد ديونهم .

الحكمــة من تحريم الربا
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الربـا نـوعـان : )١(

�أنـــــــواع الـــربـــــــا

الصورة الأولى : أن يكـون في ذمـة شخـص لآخر ديـن ـ سـواء أكان منشؤه قرضًا أو بيعًا أو غير 
ذلك ـ فإذِا حـل الأجل طالبه صاحب الدين، فقال لـه : إمِا أن تقضي الدين الذي عليك، وإمِا أن أزيـد 

لك في المـدة وتزيـد أنت لي في الدراهم، فيفعل المديـن ذلك .
مثـال ذلـك : أن يشتري خالد سيارة من سعيد بعشرة آلاف ريال تحل بعد سنة )وهنا البيع صحيح 
ولا إشِكال فيه( وبعد مضي السنة وحلول الدين قال سعيد لخالد : إمِا أن تسلم المبلغ )عشرة آلاف( 
الآن، وإمِا أن أمهلك سنة أخرى، وتسلم لي حينذاك اثني عشر ألف ريال بدًال من عشرة آلاف ريال ، 

فاتقفا على ذلك وأمهله سعيد سنة أخرى .
دليل تحريـم هذه الصـورة : قولـه تعـالـى : ﴿                

				         ﴾ )٢(  عن مجاهد رحمه الله تعالى قال : كانوا يتبايعون إلى             
أجل ، فإذِا جاء الأجل زادوا عليهم وزادوا في الأجل .

الصـورة الثانيـة : أن يقرض شخص آخر مبلغًا من المال ـ مئة ريال مثلًا ـ على أن يردها المقترض 
بعـد سنـة مثـلًا مئـة وعشريـن .

مثـال ذلـك : أراد خالد أن يتزوج وليس عنده من المال ما يغطي تكاليف الزواج فذهب إلِى سعيد وطلب 
منه أن يقرضه عشرين ألف ريال يسددها له بعد سنتين فقال سعيد : نعم سأقرضك هذا المبلغ على أن تسلمه 
لي بعد سنتين ثلاثين ألف ريال، أي : بزيادة عشرة آلاف ريال، فوافق خالد، فأقرضه سعيد المبلغ المذكور .

النوع الأول : الربا في الديون ، وله �صور منها :

)١( معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص 176، 177 .
)٢( الآية 130 من سورة آل عمران . 
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دليل تحريـم هذه الصـورة : إجِماع العلماء على تحريم كل قرض جر منفعة، ولأنه نوع من أنواع 
الربا، وقد جاءت الأدلة الكثيرة بتحريمه، كما سبق .

القـرو�ض الم�صرفيـة

من المعاملات التي تجري في كثير من المصارف اليوم الإقِراض والاقتراض بفائـدة .
أوًلا : الإقـراض بفائـدة : وذلك بأن يعطي الشخص أو المؤسسة أو الشركة المصرف مالاً على أن 
يعطيه عليه فائـدة سنويـة مقدارها ٪5 أو غيرها، وتسمى هذه العمليـة في عرف المصارف : )الإيِداع 

إلِى أجل( ، وكلما زاد الأجل كان ذلـك أدعى لزيـادة الفائـدة )١( .
وحقيقة هذه المعاملة أن المصرف يقترض من الناس ويعطيهم ربًا على هذا القرض فهي عملية 

ربويـة محرمـة إجِمـاعـاً.
ثـانـيًـا : الاقتراض بفائـدة : وذلـك بأن يقترض الشخص أو المؤسسـة أو الشركـة من المصرف 

مبلغـاً من المـال على أن يرده بزيـادة فائـدة مقـدارها ٪21 أو غيرها .
وهذه العملية ربـا صريح محـرم بالإجِماع، سواء أكان الغرض من هذا الاقتراض الاستهلاك، أم 

كان الغرض منه الاستثمار .

خ�صم الأوراق التجارية

تجـري كثير من المعامـلات التجاريـة بالثمـن المؤجل بأن يشتـري التاجـر بضاعة بثمـن مؤجـل 
فيكتـب للبائـع ورقـة تتضمـن المال الذي لـه على المشتـري، لهـا تاريـخ لاستـلام المبلـغ الـذي 
حلول  عنـد  المبلغ  هذا  يستلـم  أشهـر  ستـة  أو  أشهـر  ثلاثـة  إلى  شهـر  من  يكـون  ما  غالـباً  تحملـه 

)١( ولذلك لا تعطي المصارف عادة أية فائدة على الحسابات الجارية، وذلك لأن المودع يسحبها متى شاء بخلاف الودائع لأجل فلا 
يمكنه سحبها متى شاء.
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وقـتـه من نفس المشتري أو من طرف ثالث يكون مصرفًا أو غيره تسمى هذه الورقة ) الكمبيالة( أو 
السند الإذِني على اختلاف يسير بينهما )١( .

يقدم هذه  ثم  المبلغ  دفع  إلى وقت حلول  الإذني  السند  أو  )الكمبيالة(  ينتظر حامل  أن  والأصل 
الورقة ويتسلم بها المبلغ الذي تحملـه .

ولكنـه قـد يحتاج أحيـانًا إلِى سيولـة قبل حـلول الأجـل فيذهب إلِى صاحـب الكمبيالـة )الذي 
عليه الدين( أو إلِى مصرف فيطلـب منـه أن يأخـذ هذه الكمبيالـة بما فيها من مبلـغ )٢( على أن يسلمه 
أقل مما تحملـه الكمبيالـة نقدًا فإذِا حل الأجـل صار المبلغ الذي في الكمبيالـة للشخص الذي انتقلت 

إلِيه أو المصـرف .

فإذِا كانت الكمبيالة تحمل مبلغًا قدره مئـة ألف ريال مثلًا فإنِ المصرف يعطي صاحـب الكمبيالـة 
قد  فيكون  ألف  المئـة  هو  يستلم  الكمبيالـة  سداد  موعد  حل  وإذِا  نقـداً  ريال  ألف  وتسعين  خمسـة 

استفـاد خمسـة آلاف ريال .

وهذه العمليـة تسمى خصـم الأوراق التجاريـة .

وحكم هذا العمل كما يلـي : 

1 ـ إنِ كان خصم الورقة التجاريـة من نفس المدين فهذا جائـز ولا بأس به. وتكون مثل ما يسميه 
الفقهاء بـ )الحطيطة( )3(.

2 ـ إنِ كان خصم الورقـة التجاريـة من طرف ثالث كمصرف أو غيره فهذا لا يجوز لأنه من الربا 
حيث باع نقدًا بنقد أكثر منه مؤجلًا فاجتمع فيه ربـا الفضل وربـا النسيئة )4( .

)١( الأوراق التجارية في الأنظمة التجارية ثلاثة أنواع وفي بعضها أربعة أنواع هي : الكمبيالة، والسند الإذِني، والشيك والرابعة السند لحامله .
)٢( ويتم ذلك عادة عن طريق ما يسمى بالتظهير وذلك بأن يحولها لهذا الشخص بكتابة يكتبها على ظهر الكمبيالة ويوقع عليها .

)3( يأتي بيانها في القرض إن شاء الله تعالى .
)4( انظري الربا والمعاملات المصرفية للشيخ عمر المترك ص 396.
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1 ـ ربــا الفضـل .

2 ـ ربــا النسيئـة .
القسم الأول : ربـا الفضل، وهو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلًا .

مثل أن يبيعه صاع تمر بصاعين منه مع التسلم والتسليم في الحال .
دليل تحريـم ربـا الفضل : حـديـث عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
» الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا 

بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذِا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذِا كان يدًا بيد« )1( .

النوع الثاني : الربا في البيوع، وهو ق�سمان :

)1( رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب الربا 3 / 1211 برقم )1587( .

مـا يجري فيـه الـربــا

يجري ربا الفضل في الأموال الربوية إذِا بيع شيء منها بجنسها متفاضلًا، فيحرم بيع صاع بر بصاعين 
منه، ويحرم بيع صاع شعير بصاعين منه، ويحرم بيع جرام من الذهب بجرامين منه، وهكذا . أما إذِا بيع 
المال الربوي بمال بربوي من جنس آخر، فيجوز فيه التفاضل، كجرام من الذهب بثلاثة جرامات من 
الفضة، وبيع صاع بر بثلاثة آصع من الشعير ، وهكذا ، ولكن يجب التقابض قبل التفرق ، لقولـه صلى الله عليه وسلم 

في الحديث السابق : »فإذِا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذِا كان يدًا بيد « .
القسم الثانـي : ربـا النسيئـة ، وهـو : بيـع شـيء مـن الأمـوال الربويـة بجنسـه أو بربـوي من غير 

جنسـه إلى أجـل .
مثال بيع الربـوي بجنسـه : أن يبيع خالد سعيداً صاع بر يسلمه حالاً بصاع بر يسلم بعد يوم مثلًا .

مثال بيع الربوي بريوي من غير جنسه : أن يبيع خالد سعيداً جرامًا من الذهب ويسلمه حالاً ، بجرام 
أو جرامين من الفضة تسلم بعد أسبوع .
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دليل تحريم ربا النسيئـة : عن أسامـة بن زيد ـ  ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »إنِما الربا في النسيئة«)١(.
وعن عمر بن الخطاب ـ  ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »الذهب بالذهب ربا إلِا هاء وهاء، والبر 

بالبر ربـا إلِا هـاء وهـاء ، والشعير بالشعير ربا إلِا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربـا إلِا هـاء وهـاء« )٢( .
بيع  الله صلى الله عليه وسلم عن  الله عنهما ـ قـالا : »نهى رسول  البـراء بن عـازب وزيد بن أرقم ـ رضي  وعن 

الذهـب بالورق ديـناً« )3( .

)١( رواه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نساء برقم )2179( ، ومسلم في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل 
3 / 1218برقم ) 1596( وهذا لفظ إحِدى رواياته، والمراد أن الربا الأعظم والأشد هو ربا النسيئة .

البيوع، باب بيع الشعير بالشعير برقم ) 2174( ، ومسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب  )2( رواه البخاري في كتاب 
بالورق نقدًا 3 / 1210برقم ) 1586( .

)3( رواه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الورق بالذهب نسيئة، برقم ) 2180( ، ومسلم في كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق 
بالذهب ديناً 3 / 1213 برقم )1589( .

الأموال التي يجـري فيها الربـا هي الأصناف الستـة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن 
الصامت المتقدم وهـي : الذهـب، والفضـة، والبـر، والتمـر، والشعيـر، والملـح .

وهذه الأمـوال الربويـة في الجملـة قسمـان : 
الأول : النقـدان وهما الذهـب والفضـة، ويأخذ حكمهـما ما حـل محلهما أو شابههما في النقد 

والثمنيـة للأشياء، مثـل الأوراق النقديـة الآن، فيجري فيها الربـا كالذهب والفضـة .

الثـانـي : الأطعمة الأربعة وهي البر والتمر والشعير والملح، ويأخذ حكمها ما شابهها في علتها 
الربويـة وهي الكيل أو الوزن مع الطعم، وقيل كونها قـوتًـا أو ما يصلحـه .

ومثال ما يشابهها في علتها : الأرز والجريش وغيرهما .. أما ما لم يكن مشابها لهذه الأموال الربوية 
فإنِه لا يجري فيه الربا وذلك مثل : الخَضْراوات والفواكه والحيوانات والسيارات والثياب وغيرها .

الأمـــوال الــربــويــة
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قاعدة في ربـا الف�ضل والن�سيئـة

إذِا بيـع الربـوي بربـوي آخـر فلا يخلو من صورتين : 

الصـورة الأولى : أن يباع الربوي بربوي من جنسه، كما إذِا بيع ذهب بذهب، أو بر ببر ، وحينئذ 
يشترط لصحة البيع شرطان : 

الشـرط الأول : التسـاوي بينهما في المقـدار .
الشـرط الثاني : التقـابض قبـل التفـرق .

الصورة الثانيـة : أن يباع الربوي بربوي من غير جنسه ولـه حالتان : 
1 ـ أن يتحد الجنسان في العلة، وحينئذ  يشترط لصحة البيع شرط واحد هو التقابض قبل التفرق، 
ولا يشترط التساوي بينهما، كما إذِا بيع بر بشعير، أو ذهب بفضة أو ذهب بريالات أو فضة 
بريالات، فإنِهما جنسان مختلفان لكنهما يتحدان في العلة وهي الكيل والطعم في البر والشعير، 

والثمنية في الذهب والفضة والريالات .

التفاضل  يجوز  بل  التقابض،  ولا  التساوي  يشترط  لا  وحينئذ  العلة  في  الجنسان  يختلف  أن  ـ   2
ويجوز النسأ، كما إذِا بيع بر بذهب، فإنِهما جنسان مختلفان ، غير متحدي العلة فالبر مطعوم 

والذهب ثمن من الأثمان .
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بـيــــع الـعِــيْــنَــــة )*(

العينـة هـي : أن يبيع شخص على آخر سلعـة بثمن مؤجل، ثم يشتريهـا منـه نقـدًا بثمن أقل، قبل 
دفـع المشتري الثمـن كامـلًا .

مثـالـهـا : أن يشتري محمد من تاجـر مئـة كيس من الأرز بعشريـن ألـف ريال مؤجلـة، ثم يقوم 
التاجـر بشراء الأكياس من محمد بخمسة عشر ألف ريال يدفعها نقدًا في نفس الوقت، أو بعده لكن 

قبل دفع محمد للثمن المؤجل .

المــــــراد بـهـــــا

حكمــه والحكمــة منــه

بيع العينـة محـرم؛ لأنـه حيلـة على الربـا، فكأنه في ـ المثال السابق ـ اقترض منه خمسة عشر ألف 
ريال على أن يردها عشرين ألفًا .

قال أيوب السختياني رحمه الله : يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه 
كان أسهل .

ودليل تحريم العينة قول النبي صلى الله عليه وسلم : »إذِا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع ، 
وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلِى دينكم« )١( .

)*( انظري المغني ) 6 / 260( والروض مع الحاشية )4 / 386( وكشاف القناع ) 3 / 185( .
القيم في تهذيب السنن وأطال الكلام في  ابن  العينة 3 / 274ورقم )3462( ، وقواه  النهي عن  البيوع، باب  أبو داود ، في  )١( رواه 

المسألة ) التهذيب مع عون المعبود 9 / 240( وجود إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية ) مجموع الفتاوي 29 /30(.
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ـــــــــــــــوَرُّق الـتَّ

المــــــراد بـــه

التورق مأخوذ مـن الورِق، وهـي الدراهم المضروبـة من الفضة، وقيل الفضة مضروبة أو غير مضروبة.
والمراد بـه : أن يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها على شخص آخر غير البائع بثمن أقل 

مما اشتراها بـه .
سميت بذلك لأن غرض الشخص الحصول على الورِق )النقد( .

مثـال ذلـك : أن يحتاج محمد إلِى مبلغ من المال كألف ريال مثلًا، فلا يجد من يقرضه هذا المبلغ 
فيجد عند خالد سلعة قيمتها ألف ريال نقداً فيشتريها منه بألف ومائتين مؤجلة إلِى سنة ثم يبيعها على 

زيد بألف ريال أو نحوه .

حكـمــــــــــه

 التـورق جـائز في قـول جمهـور العلماء لعـدم ما يدل على منعـه .

فـي الربـا، واذكـري أنواعـه . س1 ـ عـرِّ
ـحـي أضرار الربا الاقتصاديـة . س2 ـ وضِّ

س3 ـ بيِّـنـي بالتفصيل حكم القروض المصرفيـة بفائـدة .
س4 ـ بيِّـنـي الأمـوال التي يجـري فيهـا الربــا .

س5 ـ ما الفرق بين العينة والتورق من حيث حقيقة كل منهما وحكمه؟ ثم اذكري صورة كل منهما .

الأ�سـئــلـــــــة
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بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف .
والمـراد بالنقد : الذهب والفضة وما يقوم مقامهما كالنقود الورقية والمعدنية.

مثال الصرف مع اتحاد الجنس : بيع عشرة ريالات سعودية بعشرة ريالات سعودية من فئة الريال.
مثال الصرف مع اختلاف الجنس : بيع جنيهات مصريـة بريالات سعوديـة.

ــــــــــرْف )*( ال�صَّ

تعـــريفــــــه

)*( انظري : حاشية الروض 4 / 524 .
)١( رواه البخاري في كتاب البيوع ، باب في بيع الفضة بالفضة، برقم )2177(، ومسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب 

بالورق نقدًا برقم ) 1584( .
)٢( رواه البخاري في كتاب البيوع، باب في بيع الشعير بالشعير، برقم ) 2174( . 

حكمــــه و�شــروطـــه

الصـرف جائـز، إذِا تـوفرت شروطـه ، وهـي : 

أوًلا : إذِا كانت النقود من جنس واحد ، كريالات سعودية بريالات سعودية، فإنِه يشترط لصحة 
الصرف شرطان :

1 ـ عدم التفاضل، فلا يصح أن يصرف مئـة ريال )من فئة مئـة(  بتسعين ريالاً من فئة )العشرات ، 
أو الخمسات أو الريالات( لقول النبي صلى الله عليه وسلم : »لا تبيعوا الذهب بالذهب إلِا مثلًا بمثل« )١( .

2 ـ التقـابـض قبل التفرق لقولـه صلى الله عليه وسلم : »الذهب بالذهب ربا إلِا هاءًَ وهاء« )٢( .
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لصحة  اشترط  بليرات،  دنانير  أو  بجنيهات،  كريالات،  جنسين،  من  النقود  كانت  إذِا   : ثـانـيًــا 
»بيعوا   : لذلك قوله صلى الله عليه وسلم  يدل   . فيجوز  التفاضل  أما  التفرق،  قبل  التقابض  الصرف شرط واحد، وهو 

الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد« )١(.

)١( رواه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل كراهية التفاضل فيه 3 / 541، برقم ) 1240(، ورواه 
البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه بلفظ : ) وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم(، انظري : صحيح البخاري مع 

شرحه فتح الباري 4 / 477، حديث رقم ) 2175( .
المبلغ  هذا  مثل  يدفع  الآخر  البلد  في  عميلًا  أو  له  فرعاً  المصرف  يخول  وإنِما  تنقله،  أو  المبلـغ  نفس  تدفـع  لا  الآن  المصـارف   )٢(

للشخص المراد .

الحــوالــــة الم�صرفيـــة

المـراد بالحوالـة المصرفيـة هنا أن يدفع شخص مبلغاً من المال إلِى المصرف ويطلب منه تحويله 
أو تسليمه)٢( لشخص آخر في بلد آخر. وعادة ما يأخذ المصرف عمولة )أجرة( على هذه العملية، وهذه 

الحوالة من حيث حكمها نوعان : 

الريـاض  في  ريال  ألـف  شخص  يعطيهم  كأن  العملـة  نفس  من  المحـول  المبلـغ  يكون  أن  ـ   1
لتسلم إلِى شخص في جـدة، وهذا العمـل لا بأس بـه، وأخـذ العمولـة عليـه جـائـزة .

2ـ أن يكون المبلغ المراد تسليمه من عملة أخرى غير العملة المدفوعة مثل أن يسلم ريالات لتدفع 
إلِى آخر في بلد آخر دولارات، فيلاحظ هنا أن العملية أصبحت صرفًا وتحويلًا، ومن شرط 
الصرف من عملة إلِى عملة أخرى أن يحصل التقابض قبل التفرق. فالواجب على المحول 
أن يصرف أولاً ويقبض المال ثم يحوله بعدذلك حيث شاء، فإذا فعل ذلك فالعملية جائـزة 

وكذلك أخذ العمولـة عليها .



52

ـــــة )*( ــــرِفــيَّ البِطَــاقَــــاتُ المَــ�صْ

المــــــراد بـهـــــا

هي بطاقـة معدنيـة أو بلاستيكيـة ممغنطة، عليها اسم حاملها، وتاريخ إصِدارها، وتـاريخ نهـايـة  
صلاحيتها، ولها رقم سري لا يعرفـه إلِا حاملها، يصدرهـا مصرف معين لصالح من يريـد من عملائـه 
، أو شراء سلع أو  ـن حاملها من الحصول على نقود  يُمَكِّ مقابل رسوم معينة أو دون مقابل، منها ما 
سحب  من  نـه  يُـمَكِّ ما  ومنها  عنـه،  بالدفع  مُصدِرِها  التزام  لتضمنها  حـالاً  الثمـن  دفع  دون  خدمات 

نقـود من حسابـه لدى المصـرف فقط .

�أنــــــــــــواعــهــــــا

تصنف البطاقات البنكية إلِى نوعين هما : 

النوع الأول : البطاقة العادية �أو بطاقة ال�سحب المبا�شر من الر�صيد .

لديـه، وذلـك للخصـم  لـه حسـاب  الـذي  للعميـل  المصـرف  يمنحـها  بطاقـة  هـي   : تعـريفها 
أنظمـة  طريـق  عـن  أو  الآلـي،  الصـرف  أجهـزة  بواسطـة  استخدامـها  عند  رصيـده  من  الفـوري 

التحويـل الالكتروني .

)*( انظري كتاب : بطاقة الائتمان حقيقتها البنكية التجارية وأحكامها الشرعية، للشيخ بكر أبو زيد، وكتاب البطاقات البنكية الِإقراضية 
والسحب المباشر من الرصيد ، للدكتور / عبد الوهاب إبِراهيم أبو سليمان. ومجلة مجمع الفقه الإسِلامي العدد السابع .



53

يستفيد حامل البطاقة منها في أمرين : )١(
الأول : سحب نقود من رصيده لدى المصرف عن طريـق أجهـزة الصـرف الآلي .

الثاني : تسديد قيمـة مشترياتـه عندما يقدمها إلِى المحل التجاري الذي يتعامل بالبطاقـة حيث يتم 
خصم المبلغ من حسابـه مباشرة عن طريق أنظمة التحويـل الالكتروني وتحويلـه إلى حساب التاجر 

في نفس وقت الشـراء مباشـرة .

)١( هناك خدمات أخرى تقدمها البطاقة لحاملها مثل: 
1 ـ الاستفسار عن بعض المعلومات الخاصة بالعميل مثل التعرف على رصيده. وطلب كشف حساب مختصر أو مفصل .

٢ ـ الحصول على بعض الخدمات التي يقدمها المصرف مثل أسعار العملات، أو شراء الشيكات السياحية .
3 ـ تسديد فواتير خدمات الهاتف والماء والكهرباء .

فــائـدة هذه البطاقـة

حكـم هذه البطاقـات

إصِدار هذه البطاقات والتعامـل بها جـائـز، لأنـه ليس فيـها إقِـراض بفائـدة فإنِ حـاملها لا يتمكن 
من استخدامـها إلِا في حـدود رصيـده لـدى المصـرف المصدر للبطاقـة كما أنها تمنـح دون مقابل 

فـي الغـالب.
لكـن مع مراعـاة : أن لا يكون المصرف من المصـارف التجاريـة التي تتعامـل بالربـا.

النوع الثاني : بطاقات الإقـرا�ض، وت�سمى : البطاقات الائتمانية .
المـراد بـها : هي بطاقـة يمنحـها المصرف للعميل الذي يرغب فيها ولو لم يكن له حسـاب لديـه، 
إلِى فضية  النقـدي أو الشراء بواسطتها في حـدود مبلغ معين وتتنوع  ويتمكن حاملـها من السحـب 

وذهبية حسب المبلغ المسموح باقتراضه .
ومن أمثلة هذه البطاقات : بطاقات فيزا أو بطاقات الماستر كارد، وبطاقات أمريكان إكِسبرس .
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يستفيـد حامـل هـذا النـوع من البطاقـات ما يستفيـده حامـل البطاقـة العاديـة بالإضـافـة إلـى 
مـا يلـي : 

الأمر الأول : سحب نقود من المصرف الذي أصدر البطاقة في حدود مبلغ معين، ولو لم يكن له 
رصيد لدى هذا المصرف وإنِما يقرضه المصرف هذا المبلغ على أن يقوم بسداده خلال شهر مثلًا أو 
على أقساط )حسب نوع البطاقة( وإذِا تأخر عن السداد في الوقت المحدد حسب عليه المصرف زيادة 

على القـرض مقابل التأخيـر .

الأمر الثاني : الحصول على سلع من المحلات التجارية أو على خدمات كالخدمات التي تقدمها 
مكاتب الطيران والفنادق والمطاعم وغيرها. دون أن يدفع حامل البطاقة ثمن ذلك حالاً، وإنِما يدفعها 
المصرف عنه على جهة الإقِراض، على أن يقوم بتسديده للمصرف خلال شهر مثلًا أو على أقساط، مع 

دفع الفوائد الربويـة إذِا تأخـر في السداد والعـادة أن يتم ذلك بالطريقـة التالية .

إذِا رغب حامل البطاقة في شراء شيء من تاجر، فإنِه يبرز البطاقة ويقدمها للبائع حيث يدون   *
منها بعض المعلومات على سند خاص مع تسجيل قيمة البضاعة المشتراة على هذا السند، ثم يضع 
المشتري، ثم  السند بعد توقيعه من  السند في مكينة خاصة مقدمة من المصرف يختم بها ذلك  ذلك 
يعيد البائع البطاقة إلِى صاحبها مع صورة من ذلك السند، والنسخة الثانية يحتفظ بها لديـه، أما النسخة 

الثالثـة فإنِـه يبعثها إلى المقرض مصدر البطاقـة ليدفع له القيمـة .

فــائـدة هذه البطاقـات

الربويـة،  القروض  أنواع  من  نوع  لأنها  حرام؛  بها  والتعامل  البطاقـات  من  النـوع  هـذا  إصِدار 
ويتمثل ذلـك في الفوائـد التي يدفعها حامل البطاقـة )المقترض( للمصـرف)المقرض( مقابل التأخير 

حكــم هذه البطاقـات
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في السـداد وهذا هو ربـا الجاهلية الـذي جـاء القرآن بتحريمـه : )إمِا أن تَقْضِي وإمِـا أن تُرْبـِي( ، وقد 
أجمـع علماء المسلمين كافـة على تحريمـه )١( .

)١( انظري فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفِتاء رقم ) 17611( وتاريخ 1/27 / 1416هـ ، وانظري أيضًا رقم )17289( 
وتاريخ 1415/10/14هـ .

الأ�سـئــلـــــــة

س1 ـ بيِّـنـي مـا يجـوز وما لا يجـوز في الحـالات التاليـة :
أ ـ صرف ريالات سعوديـة بمثلها إلِى غـد .

ب ـ صرف دينارات كويتية بريالات سعودية مع التقابض حالاً .
ج ـ تحويل جنيهات مصرية إلِى شخص آخر في بلد آخر بنفس العملة وأخذ عمولة عليه .

س2 ـ ما المـراد بالبطاقـات البنكيـة؟ وما أنـواعـها؟ مـع ذكـر الفـرق بينها .
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في السـداد وهذا هو ربـا الجاهلية الـذي جـاء القرآن بتحريمـه : )إمِا أن تَقْضِي وإمِـا أن تُرْبـِي( ، وقد 
أجمـع علماء المسلمين كافـة على تحريمـه )١( .

)١( انظري فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفِتاء رقم ) 17611( وتاريخ 1/27 / 1416هـ ، وانظري أيضًا رقم )17289( 
وتاريخ 1415/10/14هـ .

الأ�سـئــلـــــــة

س1 ـ بيِّـنـي مـا يجـوز وما لا يجـوز في الحـالات التاليـة :
أ ـ صرف ريالات سعوديـة بمثلها إلِى غـد .

ب ـ صرف دينارات كويتية بريالات سعودية مع التقابض حالاً .
ج ـ تحويل جنيهات مصرية إلِى شخص آخر في بلد آخر بنفس العملة وأخذ عمولة عليه .

س2 ـ ما المـراد بالبطاقـات البنكيـة؟ وما أنـواعـها؟ مـع ذكـر الفـرق بينها .



الفصل الدراسي الثاني
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اللغـة مشتق من ضوء القمر؛ لأنه يزيد وينقص ويختفي وكذلك المتقامرون يكسب  القمار فـي 
الشخص مرة وينقص أخرى ويغرم ثالثة وهكذا ...

واصطلاحـاً : كل معاملة مالية يدخل فيها المرء مع تردده فيها بين أن يغرم أو يغنم. والقمار هو 
الميسر الذي ذكره الله تعالى في كتابه، وقيل : الميسر إحِدى صور القمار وهو قمار أهل الجاهلية ثم 

صار بعد نزول الآية يطلق على جميع أنواع القمار .
وقيل : بـل القمار نوع من أنواع الميسر، فيدخل فيه القمار وهو ما يكون على مالٍ، ويدخل فيه 

أنواع اللعب المحرم الملهي عن ذكر الله وعن الصلاة وإنِ لم يكن على مالٍ .

القِــــــــمَـــــــــار ) * (

أجمـع العلماء على تحريم القمـار، دل على ذلـك قولـه تعـالـى : ﴿            

.)١(﴾  									                                                 
وقـال صلى الله عليه وسلم : »من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إلِه إلِه الله، ومن قال لصاحبه تعالى 

أُقَـامِـرْك فليتصدق«)2( .

تعــــريــفـــــه

حـكــمـــــــــه

القيم، وكتب  والفروسية لابن  القدومي،  فارس  للدكتور  الميسر  المصري، وكتاب  رفيق  للدكتور  والقمار  الميسر  : كتاب  انظري   )*(
التفسير في تفسير ) سورة المائدة آية 90 ـ 91( ، وغيرها .

)١( الآيتان 90 ، 91 من سورة المائدة . 
)2( رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور ، باب لا يحلف باللات والعزى برقم )6650( .
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للقمـار صور كثيرة بعضها صريح واضح، وبعضها غير واضح، وبعضها يفعلها أصحابـها عن علم 
بها، وأخرى يقع فيها المرء بجهلـه، فكان الواجب معرفة ذلك والحـذر منـه فمن هذه الصـور :

1 ـ أن يلعب اثنـان فأكثر، أو مجموعتان فأكثر، وتدفع كل مجموعـة منهم مالاً على أن من فاز في اللعب 
فإنِه يأخذ هذا المال، أو يأخذ الأول منه النصف والثاني الثلث والثالث السدس، ونحو ذلك.

وهذا محرم في جميع أنواع اللعب سواء أكانت في أصلها مباحة أم كانت محرمة، ويستثنى 
من ذلك : سباق الخيل، والإبِل ، والرمي ، والمسابقات في العلوم الشرعية؛ على اختيار شيخ 

الإسِلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى )1( .
2 ـ أن يتفق اثنان فأكثر عند حصول مباراة أو مسابقة خيل، أو غير ذلك على أنه إذِا فاز الفريق الفلاني، 
أو الفرس الفلاني فعليّ كذا وإنِ فاز الآخر فعليك كذا ويسمى هذا الفعل غالباً »المراهنات«  وهو 

صورة من صور القمار ، وسواء كان المقامر عليه نقدًا أم ذبيحة، أم أي نوع من أنواع الأموال .
3 ـ البيع عن طريق سحب الأرقام وصورة ذلك أن تكون البضائع المبيعة مُرَقَّمة كل واحدة منها 
برقم ويأتي المشتري ويدفع مالاً محددًا ويسحب رقمًا وتكون البضاعة ذات الرقم الذي سحبه 
من نصيبه وقد يكون من حظه بضاعة غالية الثمن أغلى مما دفع، وقد يكون من حظه بضاعة 

قليلة الثمن أقل مما دفع .
بثمن  تباع  أوراق كل ورقة تحمل رقمًا  : أن تجعل هناك  »اليانصيب« وصورتـه  بـ  ـ ما يسمى   4
قليل كريال مثلًا، فتباع منها أوراق كثيرة بهذه الطريقة، ويحدد يوم لاختيار الفائزين باليانصيب 
فيؤخذ من المال المجموع من بيع هذه الأوراق جزء كالربع أو النصف أو أقل أو أكثر بحيث 
يرصد للتوزيع على الفائزين والباقي يحفظ لغرض أصحاب اليانصيب . )2( وفي يوم السحب 

)1( انظري كتاب الفقه للصف الثاني ثانوي قسم العلوم الشرعية والعربية ص 149 ـ 150.
)2( قد تكون أغراض اليانصيب خيرية للفقراء ونحوهم ويسمى » اليانصيب الخيري« وهو ليس في الحقيقة كذلك لأنه قائم على القمار المحرم . 

ــــوَرُ القمــــار �صُ
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الأ�سـئــلـــــــة

المال  من  معين  بمقدار  نصيبه  خرج  رقم  صاحب  كل  فيفوز  عشوائيًا  الأوراق  بعض  تختار 
ويحدد عدد الفائزين بمئـة مثلًا يتفاوتون في جوائزهم ومن لم يخرج رقمه يكون خاسرًا وهم 

الأكثر ثم تعاد هذه العملية مرة أخرى وهكذا .
5 ـ يدخـل في القمـار جميـع أنـواع بيوع الغـرر المحرمـة قال شيخ الإسِلام ابن تيمية رحمه الله 

تعالـى : والغـرر هو المجهول العاقبـة، فإنِ بيعه من الميسر الذي هو القمار )1( .

الحكمة من تحريم القمــار

حرم الشرع القمار لما فيه من الأضرار العظيمة على الفرد والمجتمع، فمن ذلك ما يسببه من العداوة 
والبغضاء بين المتقامرين، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ومحقه للمال وتبديده للثروات حتى يتراكم على 
ينِ والهَمُّ فوق الهم، وهو مع ذلك يستمر في قماره لعله يكسب شيئًا يعوض خسارتـه. ينُ بعد الدَّ المقامر الدَّ

كما أنه يعود الشخص على الكسب من غير كَدٍّ ولا عمل ، ويعوده الخمول والكسل ويعيش على 
الأوهام ويجري وراء السراب، كما أنه يصرف فاعله عن التفكير فيما يعود عليه وعلى أمته بالنفع .

والأمراض  والاضطراب  والقلق  الإرهاق  ويسبب  عائلها،  وانشغال  الأسر  تفكك  يسبب  أنه  كما 
النفسية إلى غير ذلك من الآثار السيئة التي تعيشها كثير من المجتمعات التي ينتشر فيها هذا الداء .

فـي القمار لغـة واصطلاحًـا . ثـم بيِّـنـي حكمـه مع الدليـل عليـه . س1 ـ عـرِّ
خـلال  من  تعرفـينـه  مما  أخرى  صورًا  تذكري  أن  حـاولي  القمـار.  صور  بعض  عرفتِ  ـ  س2 

قـراءتكِ أو سماعـكِ أو مشاهدتـكِ .
س3 ـ مـا الموقـف الصحيـح من المتقامـريـن ؟

س4 ـ مـا الآثـار السيئـة المترتبـة على المقـامـرة ؟

)1( مجموع الفتاوى 29 / 22. وانظري أيضًا 61/25، و543/20، و264/30، وكتاب العقود له ص 228، 229.
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القـرض لغـة : القطـع .
واصطـلاحـاً : دفـع مـالٍ لمن ينتفـع بـه ويـرد بدلـه .

الـقَـــــــرْ�ض )*(

تعـــريـــفــــه

القـرض مستحـب للمقـرض، ومبـاحٌ للمقـتـرض .
ب في إقِراض المحتاجين لـما في ذلك من  وقد أبـاح الشرع الاقتراض لحاجـة الناس إليـه، وَرَغَّ

الرفـق بالناس، والتفريـج عنهم، ومعـاونتهم في قضاء حـاجـاتهم .
ويدل على إبِـاحـة الاقتـراض القـرآن والسنـة والإجِمـاع .

.)1(﴾                               						     فمن القرآن قوله تعالى : ﴿             
وهذه الآية عامة في جميع الديون ومنها القرض .

ومن السنة حديث أبي رافع ـ  ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بَكْرًا ... )2(
ومن الِإجماع فقد أجمع أهل العلم على إبِاحة القرض .

حكـمـه والحكمة منـه

ف�ضـــل الإقـــــــــرا�ض

)*( انظر المغني ) 6 / 429(، والروض المربع مع الحاشية)5 / 36(، وكشاف القناع )3 / 312( .
)1( الآية 282 من سورة البقرة .

)2( رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه برقم )1600(، والبَكْرُ : هو الفَتيُِّ من الإبل .

عن أبي هريرة  قـال : قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »مـن نَفَّس عن مؤمن كُرْبـة من كُرَب الدنيـا نَفَّس 
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ر الله عليه في الدنيا والآخـرة، ومن ستر  ر على مُعْسِر يَسَّ الله عنه كربـة من كرب يوم القيامـة، ومن يَسَّ
مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخـرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيـه .. « )1(.

)1( رواه مسلم، كتاب الذكر و الدعاء ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن رقم )2699( .
)2( رواه مسلم في الِإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلِا الدين رقم ) 1886( .

)3( رواه البخاري في كتاب الاستقراض ، باب مطل الغني ظلم رقم )2400(، ومسلم في المساقاة، باب تحريم مطل الغني برقم ) 1564(.
)4( الآية 282 من سورة البقرة .

ين وحكم الأداء الترهيب من الدَّ

عن عبد اللـه بن عمـرو بن العاص رضي اللـه عنهما قـال : قـال رسول اللـه صلى الله عليه وسلم : »يُغْفَـرُ للشهيد 
يـن« )2( . كُلُّ ذنـب إلِا الدَّ

القدرة على  مع  المماطلة  عليه  وتحرم  الأجل،  حلول  عند  المقترض  واجب على  القرض  وأداء 
الأداء . قـال النبي صلى الله عليه وسلم : »مَطْلُ الغَنيِِّ ظلم « )3( .

تــوثيـــق القــــر�ض

يسـتحب تـوثيـق القـرض بالكـتابـة والِإشـهـاد عليـه ، فيكـتـب مقـداره،  ونـوعـه، وأجـلـه. 
							                      ﴾ إلـى أن      قــال اللــه تعـالــى : ﴿        

 قـــال : ﴿                    

. )4( ﴾       							          

وفـي مشروعيـة توثيـق القـرض حفـظ لـه، وطمأنينـة لنفـس المقـرض حتى لا يضيع حقـه إمِا 
بنسيـان المقتـرض أو موتـه أو جحـده أو غيـر ذلك، كما أن فيـه حفظًا لمقـدار القـرض وأجلـه حتى 

لا يختلـف فيـه .
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يصح إقِـراض الأشيـاء التـي يجـوز بيعـها مثل : النقـود، والطعـام، والثياب، والكتب، وغيرها.

)1( تقدم تخريجه 60 .
)2( تقدم بيان شيء من أحكام ربا القروض في موضوع الربا .

ما ي�صـح �إِقــــرا�ضـــه

الإح�سان في ق�ضاء القـر�ض

يجـوز للمقتـرض عنـد أداء القـرض أن يزيـد على مـا أُعْطِـي في المقـدار كـأن يقترض مئـة ريـال 
وعنـد الأداء يـرد مئـة وخمسين، أو فـي الصفـة كـأن يقتـرض منـه شمـاغًا وعنـد الأداء يـرد عليـه 

شمـاغًا أفضل منـه.
وشـرط جـواز ذلـك أن لا تكـون هـذه الزيـادة متفـقًا عليـها بينهـما؛ لأنـها حينـئذ تـدخـل فـي 

الربـا المحـرم .
ويـدل على جواز الإحِسان في القضاء حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استسلف من رجل بَكْـرًا، فقدمت عليه إبِل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرَهُ، فرجع 
إلِيه أبو رافع وقال : لم أجد فيها إلا خيارًا رَبَاعِيًا فقال : »أعطه إيِاه، إنِ خيارَ الناسِ أحسنهُُم قضاء« )1(.

القر�ض الذي يجر نفعًا للمقر�ض

الأصل فـي القرض أنه إحِسان إلِى المقترض يراد بـه ثواب اللـه جل وعلا ، فـإذِا اشتـرط المقـرض 
على المقتـرض نفعـًا معينـًا فإنِـه لا يجـوز؛ لأن كـل قرض جَـرَّ نفـعًا فهـو ربًـا .

ومثال ذلـك : أن يقرضـه على أن يعطيـه هديـة، أو يعيـره سيارتـه لينتفع بـها أسبـوعًا، أو على أن 
يسكن منزلـه شهـرًا أو غير ذلـك )2( .
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يقـوم بعـض الموظفين أو غيرهم بالاتفاق على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً محـددًا بالتساوي 
فيمـا بينهم يستلمـه كُـلَّ شهر واحـدٌ منهم، ويسمى هذا العمل عـادة )جمعية الموظفين(. وهي جائـزة؛ 

لأنهـا من بـاب القـرض الحسن)1(.

)1( وبذلك صدر قرار هيئة كبار العلماء بالأكثرية، انظري مجلة البحوث العلمية 27 / 349 وللاستزادة انظري بحثًا بعنوان : جمعية 
الموظفين وأحكامها للدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين في مجلة البحوث العلمية 43/ 243 .

)2( للاستزادة انظر الربا والمعاملات المصرفية للشيخ عمر المترك رحمه الله ص 231 .

جمعــيـة المـوظفـيـن

الحَـطِـيـطـــة

بـه  يطالبـه  الذي  المبلـغ  يعطيه جـزءًا من  أن  الدائـن مـع مدينه على  يتصالح  أن   : بـهـا  المـراد 
لأجل  أو  المبلغ،  جميع  أداء  عن  المدين  يعجـز  كـأن  بسبب؛  ذلك  أكان  سـواء  الباقي،  عن  ويسمح 
تقديم أداء الديـن عن وقت حلولـه، أم كـان ذلك بغير سبب، وتسمى أيضًا : الصلح عن الدين المؤجل 

ببعضه حالاً، أو مسألة ضع وتعجل .

مـثـالــه : أن يكون لأحمد على سعيد مبلغ وقدره عشرون ألف ريال سواء أكان قرضاً أم كان ثمن 
بضاعة أم غير ذلك ولا يحل دفعه إلِا بعد ستة أشهر .

فيحتـاج أحمـد إلِى مـالٍ فيصالـح سعيـداً على أن يعجـل لـه المبلـغ الـذي عنـده ويسقـط عنـه 
ألفـي ريــال .

وهـذا العمل جائـز شرعًا لعدم ما يدل على منعه وهو رواية عن الإمِام أحمد اختارها شيخ الإسِلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم )2( .
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1 ـ ينبغـي لمـن اقترض أن ينـوي الأداء، ولا يجـوز لـه نية عدم الأداء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : »من أخذ 
أمـوال الناس يريـد أداءها أَدَّى الله عنـه، ومن أخـذها يريد إتِلافها أتلفـه اللـه« )1( .

2 ـ ينبغي للمقترض أن يبادر بأداء ما عليه ولا يحوج صاحبه للمطالبة أو الشكوى؛ لما في ذلك من 
الإسِـاءة إلِيه وهو من المحسنين .

)1( رواه البخاري ، كتاب الاستقراض وأداء الديون، باب من أخذ أموال الناس رقم )2387( .

تـــوجــيــهــــات

س1 ـ اذكـري دليـلًا على فضـل الإقــراض .

س2 ـ قـد يتعذر بعض النـاس اليوم مـن إقِـراض صاحبـه مع القـدرة على ذلـك . مـا سبب ذلك 
في رأيـكِ ؟ وكيـف تعالـجيـن ذلـك ؟

حـي هذا الضابـط، ثـم اذكـري ثلاثـة أمثلـة عليـه . س3 ـ )كل قـرض جـر نفعًا فهو ربـا( وضِّ

س4 ـ ما المـراد بالإحِسان في قضاء الديـن ، وما حكمـه ؟ ثـم اذكري ثلاثـة أمثلـة عليـه .

الأ�سـئــلـــــــة
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لته  الحـوالـة لغـة : مشتقة من التحول ، وهو الانتقال، يقال : تحول من مكانه إذِا انتقل عنه، وحوَّ
نقلته من موضع إلِى موضع .

واصطـلاحـاً : نقل دين من ذمة إلِى ذمة أخرى .
والديـن يدخل فيـه جميـع الحقـوق الماليـة الثابتـة في الذمـة من قـرض، أو مهر، أو ثمن سلعة، 

أو أجرة منزل، أو غير ذلك . 
مـثـالـهـا     : اشتـرى سعيد من خالـد سيـارة بعشرين ألف ريال مؤجلة تدفع بعد ثلاثـة أشهر، 
بـه خالدًا،  يوفي  مـا  يكن مع سعيد  فلم  مالـه،  يطلب  إلِى سعيد  أتى خالـد  أشهر  ثلاثـة  وبعد مضي 
فكتـب له تحويـلًا إلى شخص ثالث هو محمـد وقـد كان له عليـه عشرون ألـفًا، فتحـول الـذي على 

سعيد من ذمتـه إلى ذمـة محمد .

الحَـــــوَالَـــــــة )*(

تعـــريــفــهـــا

�أركــان عقد الحوالة

1 ـ المُحيـل : وهو الذي عليه الدين )الطرف الأول( .
ل ) الطرف الثاني( . 2 ـ المحـال : وهو الذي له الدين على المحوِّ

ل الدين إلى ذمته )1( . 3 ـ المحال عليـه : وهو الطرف الثالث الذي حُوِّ
لـه إلِى الطرف الثالث . 4 ـ المحال بـه : وهو الدين الذي كان في ذمة المحيل فحوَّ

)*( انظري المغني : ) 7 / 65(، الروض مع الحاشية)5 / 511(، كشاف القناع ) 3 / 283( .
)1( هذا الطرف لابد أن يكون مديناً للمحيل. فإن لم يكن مديناً لم يكن العقد عقد حوالة .
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)1( رواه البخارى أول كتاب الحوالة برقم )2287(، ومسلم في المساقاة ، باب تحريم مطل الغني برقم)1564( .
)2( للاستزادة انظري الموسوعة الفقهية 18 / 173.

)3 ( المراد خيار المجلس وخيار الشرط .

فيجتمع في عقد الحوالـة دينان هما : الدين الذي على المحيـل )الطـرف الأول(، والدين الذي 
على المحـال عليـه )الطـرف الثالث(، وأما المحال )الطـرف الثاني( فليس عليه ديـن وإنِما لـه دين 

ل إلِى الطرف الثالث لكي يتقاضـاه منـه . على الطرف الأول فحـوِّ

أُتْـبـِعَ  »فـإذِا   : صلى الله عليه وسلم  النبـي  لقـول  شـرعـاً؛  جـائـز  آخـر  شخـص  على  بدينـه  الشخـص  تحويـل 
أحدكـم على مَلِـيءٍ فَـلْـيَـتْـبَـعْ« )1( .

وفي إبِاحـة الشرع للحوالة حكم عظيمـة ومصالح كثيرة منـها : أن المـرء قد لا يستطيع قضاء دينـه 
بنفسـه فوسعت لـه الشريعـة أن يقضيـه بطريقـة أخرى. كما أن فيـه تيسيرًا للمعاملـة فيكون التقاضي 
بين اثنين بدل أن يكون بين ثلاثـة، كما أن فيـه تقليلًا لإشِغـال الذمـم فبدل إشِغـال ذمتين بدينين اندمج 

الدينـان فلم يشغلا إلِا ذمـة واحـدة، إلِى غير ذلـك من المصالـح )2( .

حكم التحويل بالدين وحكمته

�شـــروط �صحـــة الحــوالـــة

يشترط لصحة الحوالة شروط، وهي : 
ا، فلا تصح الحوالـة على دين غير مستقر،  1 ـ أن يكون الدين الذي على المحـال عليه ديـناً مستقـرًّ

والديـون من حيث استقرارها وعدمـه نوعـان : 
أ ـ ديـون مستقـرة، وهي التي ثبتت في ذمـة الشخص، ولها أمثلة منها : القـرض وثمن السلعة 

المبيعة بعد مضي زمن الخياريـن )3( .
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)1( تقدم تخريجه ص 66 .

ب ـ ديـون غير مستقـرة، وهي التي لـم تثبـت بعـدُ في الذمـة لاحتمـال فسخ العقد ونحوه، 
ولها أمثلـة منها : ثمـن السلعـة المبيعـة أثـناء مـدة الخياريـن .

2 ـ تماثـل الدينين، كـما يحيل بريـالات على آخـر لـه عليه ريـالات، أو يحيل بدولارات على 
آخر لـه عليه دولارات ونحـو ذلك .

كما يلـزم التماثل بين الدينين في حلول الأجل، فلا يصح أن يحيلـه بديـن حالٍّ على ديـن لا 
يحل أجلـه إلِا بعد سنـة إلِا إنِ رضي المحـال فلـه ذلك .

3 ـ أن يكون المحيـل قد أحال برضاه، فلا يصح إرِغامـه على الحوالة، أما الشخص المحال عليـه 
فإنِـه لا يشترط رضـاه .

وأما المحـال فإنِ لـه حالتيـن : 
الحالة الأولى :  أن يكون المحـال عليـه ملئيـاً قـادرًا على الوفـاء غيـر مماطـل ففـي هـذه الحالـة 

لا يشتـرط رضـاه؛ لقـول النبي صلى الله عليه وسلم : »فـإذِا أتبـع أحـدكم على ملـيء فليتبـع« )1( .
الحالـة الثانيـة : أن يكـون المحـال عليه غيـر قـادر على الوفـاء كفـقير ونحـوه، أو يكون مماطلًا 
لم  ، وإنِ  الحوالـة ولزمتـه  فإنِ رضي صحت  المحال،  الحالة يشترط رضى  أو نحـو ذلك ففي هذه 

يرض فلا تلزمـه ودليلـه الحديث السابـق .

يترتـب على الحوالـة المستوفيـة لشروطـها ما يلـي : 
1 ـ تبـرأ ذمـة المحيـل من الديـن بمجـرد الحوالـة .

2 ـ يجب على المحـال قبـول الحوالـة وليس لـه الرجـوع على المحيـل .
3 ـ يجب على المحال عليه قبول الحوالة والقيام بأداء الدين للمحال ولا يجوز له المماطلة في ذلك .

الآثـار المترتبــة على الحـوالــة
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فـي الحوالـة، ثم اذكـري لـها صورتيـن من إنِشـائـكِ . س1 ـ عـرِّ

س2 ـ ما المـراد بالديـن ؟ واذكـري لـه ثلاثـة أمثـلــة .

س3 ـ مم يتكـون عقـد الحوالــة ، مع التطبيـق عليـه بمثـال .

س4 ـ الديـون نوعـان ما هما ؟ وما حكـم كل منهما بالنسبة للتحويـل عليـه ؟

الأ�سـئــلـــــــة
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الكَـفَــــالَـــــة )*(

لغـــة : بمعنـى الضمـان، والكفيـل هو الضميـن .
واصطلاحـاً : التـزام شخص بإحِضـار من عليـه حق مالـي إلِى صاحبـه .

تعـــريــفــهـــا

�ألــفـــاظــهـــا

تصح الكفالـة بلفظ : أنا كفيل بفلان ، أو بنفسـه، أو ببدنـه، ونحو ذلك . فإنِ قال : أنا كفيل بمالـه 
كان ذلك ضمـانًا وليس كفالـة .

1 ـ الضمان التـزام بالدين، وأمـا الكفالـة فهـي التـزام بإحِضـار المديـن .
2 ـ يجـوز في الضمـان مطالبـة الضامن مع حضور المضمـون عنـه، أما في الكفالـة فلا يجـوز 

مطالبـة الكفيـل مع حضور المكفول .

الفرق بين ال�ضمان والكفالة

حكــم الكفــالــــة

الكفالـة بالنفـس جائزة في قول أكثر أهل العلم، دل على ذلك قوله تعالى ـ حكاية عن يوسف عليه 

. )1( ﴾            					    السلام ـ  ﴿

)*( انظري المغني 7 / 96، وحاشية الروض 5 / 108، وكشاف القناع 3 / 362.
)1( الآية 72 من سورة يوسف عليه السلام .
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الأ�سـئــلـــــــة

فـي الكفـالـة . ثـم اذكـري مثـاًلا لـهـا . س1 ـ عـرِّ
س2ـ اذكــري الفـرق بين الضمـان والكفـالــة .

س3 ـ ما من شيء شرعـه الله تعالى إلِا وهـو متضمن للحكمـة والمصلحـة علمـها من علمها 
وجهلـها من جهلـها، فما الحكمـة التي تـرينـها مـن مشروعيـة الكفـالـة ؟

وعمـوم قـولـه صلى الله عليه وسلم : »الـزعيم غـارم« )1( .
.)2(﴾                 		 وهي من الكفيل مستحبة، لأنها إحِسان إلِى المكفول، قال تعالى : ﴿          

)1( رواه أبو داود في كتاب البيوع، باب تضمين العارية برقم )3565(، والترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء أن العارية مؤداة برقم 
)1265( وقال : حسن غريب .

)2( الآية 195من سورة البقرة .

مـا يتـرتـب على الكفـالــة

إذِا كفل شخص شخصًا آخر لـزمـه تسليمـه إلِـى المكفـول لـه، فـإذِا تعـذر علـيـه ذلـك أو امتنـع مـن 
إحِضاره فإنِـه يلزمـه أن يؤدي لصاحب الحق جميـع ما على المكفـول لقـولـه  صلى الله عليه وسلم : »الـزعيم غـارم« )1( .

متى ت�سقط الكفــالــــة؟

تسقـط الكفالـة فيبـرأ الكفيل في الحـالات التاليـة :
1 ـ إذِا مـات المكفـول .

2 ـ إذِا سلم الكفيـل المكفـول، أو سلـم المكفـول نفسـه .
3 ـ إذِا بـرئ المكفـول بأن أدى ما عليـه ، أو أبـرأه المكفـول لـه .

4 ـ إذا أبرأ صاحـب الحـق الكفيـل مـن الكفالـة .
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الوكالـة لغـةً : التفـويـض، تقـول وكلت أمـري إلِى اللـه، إذِا فوضتَـه إلِيـه .
واصطـلاحـاً : إنِابـة جـائـز التصـرف مثلـه فيما تصـح فيـه النيابـة .

الــــوَكَـــــالَــــــة )*(

تعـــريــفــهـــا

حكــم الــــوكــالـــة

الوكالـة جائـزة، وذلـك لأن الإنِسـان قـد يعرض لـه مـن الشغـل، أو المـرض، أو العجـز مـا لا 
يستطيـع معـه أن يقضـي حاجـاتـه ـ من بيـع، وشـراء، وقضـاء ديـون ـ بنفسـه، فينيـب غيـره ممن 

يثـق بـه للقيـام بهـا .
ويـدل على جـواز الوكالـة حديث عـروة بن الجعـد أن النبـي  صلى الله عليه وسلم أعطـاه دينـارًا يشتري لـه بـه 
بالبركـة في  لـه  بديـنار وشـاة فدعـا  بديـنار، فجـاء  إحِـداهما  فبــاع  بـه شـاتين  لـه  فاشتـرى  شـاة، 

بيعـه، وكـان لو اشتـرى التـراب لربـح فيـه )1( .

القاعـدة في ذلـك : أن كل قـول أو فعل يجـوز شرعًا أن ينوب شخص عن آخر فيه تصح فيـه 
الوكالـة، وكل قـول أو فعل لا يجـوز شرعًا أن ينوب شخص عن آخر فيـه لا تصح فيـه الوكالـة .

)*( انظري المغني 7 / 169، حاشية الروض المربع 203/5.
)1( رواه البخاري في كتاب المناقب، باب )28( برقم )3642( .

الأمور التي ت�صح فيها الوكـالـة
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1 ـ تصح الوكالـة في كل حـق لآدمـي تدخلـه النيابـة مثـل : أن يوكـل شخص شخصًا آخر فـي 
بيع سيارتـه، أو تأجير بيتـه، أو المضاربـة بمالـه، أو يوكلـه في شـراء أدوات مدرسيـة لأولاده، 

ونحـو ذلـك .
النيابـة، مثل أن يوكل شخص شخصًا آخر في  لله تعالى تدخلـه  الوكالـة في كل حق  2 ـ تصح 

تفريق زكاتـه على الفقـراء، أو توزيع كفـارة يمينـه على المسـاكين .

�أمثلة لما ت�صح فيه الوكـالـة

�أمثلة لما لا ت�صح فيه الوكـالـة

1 ـ لا تصح الوكالـة في فعل محرم، فليس لأحد أن يوكل آخر في بيع خمر أو في الاعتـداء على 
آخر بضربه أو غصب مالـه .

2 ـ لا تصح الوكالـة فيما لا تدخله النيابـة، مثل العبـادات البدنيـة المحضة كالصلاة والصوم .

ت�صــرفــات الـوكيــل

ليس للوكيل أن يتصرف تصرفًا يضر بمصلحة الموكل، فليس له أن يبيع ما وكل في بيعه بسعر أقل 
من السعر المعتاد، أو يبيعـه بثمن مؤجـل إلِا إذا أذن لـه الموكـل في ذلـك .

وكذلك ليس له أن يشتريـه لنفسـه إلِا إذِا أذن لـه الموكـل لأنه متهم بالبيع لنفسـه بسعر أقـل .

متى ي�ضمـن الــوكيــل؟

إذِا وكـل شخـص آخـر في بيـع شـيء أو شرائـه، فتلـف ذلـك الشيء في يـد الوكيل بغير تَعَـدٍّ 
منـه ولا تفـريـط فإنِـه لا يضمنـه .
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مثـال ذلـك : لو وكل شخص شخـصًا آخـر في شـراء أوان منزليـة فاشتـراها، ثـم سقطـت من 
يـده دون قصـد فـانكسرت ، فـلا شـيء عليـه .

وكذلـك لو وكلـه في بيـع خـروف، فهرب منه دون تفريط منه في حفظه لم يغرم قيمته لصاحبـه.
أما لو حصل منـه تفـريط، فإنِـه يضمن، مثل أن يوكـل شخصًا في قيادة سيارتـه فأوقفـها الوكيل في 
مكـان غير مناسب ـ كوسـط الشارع ـ فصدمت، فإنِـه يضمن لصاحبها ما نقص من قيمـتها بسبب ذلـك .

يصـح أخـذ الأجـرة على الوكـالـة بالإجِـمـاع .

تبطـل الوكالـة بواحـد من الأمـور التاليـة :
1 ـ فسـخ الوكالـة من قبـل الموكـل والوكيـل أو من أحـدهما .

2 ـ مـوت الموكـل أو الوكيـل .
3 ـ جنـون الموكـل أو الـوكيـل .

فـي الوكالـة، ثـم اذكـري حكمـها مـع الدليـل . س1 ـ عـرِّ
س2 ـ مـا فائـدة الوكالـة فـي نـظـركِ ؟

س3 ـ اذكـري مثاليـن على شيئيـن تصـح فيهـما الوكالــة .
س4 ـ متى يضمـن الوكيـل ومتـى لا يضمـن ؟ مـع التمثيل لمـا تقـوليـن .

الأ�سـئــلـــــــة

حكـــم الــوكــالــة ب�أجـــر

مبــطـــــلات الـــوكـــالـــة
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 الشـركـة نـوعـان : 
النــوع الأول : شركـة أمـلاك : وهـي اشتراك اثنين فأكثر فيما يملكانـه كاشتراكهما في مسكـن ، 

أو فـي إرِث أو غيـر ذلـك .

النـوع الثانـي : شركـة عقـود : وهي المقصودة هنا، والمـراد بها : اشتراك اثنين فأكثر بماليهما أو 
بدنيهما لغرض تحصيل الربـح .

ال�شَـــــرِكَـــــــــات  )*(

)*( انظري المغني )7 / 109( وحاشية الروض)5 / 241( وكشاف القناع) 3 / 495( وللاستزادة انظري : شركات الأشخاص للدكتور محمد بن 
إبراهيم الموسى، والشركات في الشريعة الِإسلامية والقانون الوضعي للدكتور / عبد العزيز الخياط، والشركات للشيخ علي الخفيف وغيرها .

)2( رواه البخاري في كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب والفضة برقم ) 2497، 2498( . )1( الآية 24 من سورة ص .	
)4( المغني )7 / 109( . 		 )3( رواه أبو داود في البيوع ، باب الشركة 3 / 677، برقم )3383( .

حكــم ال�شــركــــة

الشركـة جائـزة، دل على جـوازها الكتـاب والسنـة والإجمـاع فمـن الكتاب قولـه تعالى ـ حكايـة 
عن داود عليه السلام ـ : 

							       ﴾)1(. والخلطاء : الشركاء.                                 ﴿ 
ومن السنـة حديـث البـراء بن عازب رضي الله عنهما أنه كـان شريكـاً لزيـد بن أرقم فـي عهد 
النبـي  صلى الله عليه وسلم )2( . وحديـث أبي هريـرة   عن النبـي  صلى الله عليه وسلم أنـه قـال : إنِ الله تعالى يقـول : »أنا ثالث 

الشريكين ما لم يخـن أحدهما صاحبـه، فإذِا خانـه خرجـت من بينهما« )3( .
قال ابن قدامـة رحمه اللـه : وأجمع المسلمون على جـواز الشركـة في الجملـة وإنِـما اختلفوا 

فـي أنـواع مـنـها )4( .
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للشركـة بأنواعـها المختلفة شـروط ، هـي : 
1 ـ أن لا تنشأ الشركة أصلًا لأعمال محرمـة شرعًا، مثل : المتاجرة بالمخدرات، أو المسكرات، أو 
الدخـان، أو الأفلام الخليعـة، والأغانـي الماجنـة، ومثل دور القمـار أو الغنـاء، أو المصـارف 

الربويـة التي غرضها الأساس الإقِـراض بالربـا، ونحـو ذلك . 
2 ـ أن يكون الربـح معلـومًا ومقسـومًا قسمـة مشاعـة بين الشركـاء كالربـع والنصـف ونحو ذلك 

أو بالنسبة مثل : ٪10 و٪20 ونحو ذلك .
فإنِ حدد الربـح بالعـدد، مثل أن يقول : لك عشرة آلاف وما زاد فهو لي أو حدد  بشيء آخر 
كأن يقول : لي ربح أسبوع ولك ربح أسبوع، أو لي ربح صفقـة ولك ربح الأخرى، ونحو ذلك 

لم تصح الشركـة، وذلك لما فيه من الجهالة والغرر المنهـي عنـه شرعًا .
3 ـ أن يكون رأس المال معلومًـا من كل شخص مشارك بمالـه فلا يصح أن تحصل الشركـة ولا 
يدري نصيب كل شخص فيها كأن يضع كل واحد من الشركاء ما معه ويشتركون فيه دون العلم 

بمقدار ما لكل واحـد منهم . 

ال�شـروط العامة لل�شركات

�أنـــــواع ال�شــركــات

لشركـة العقـود أنـواع عديدة نـذكـر منها ما يلي : 
أوًلا : شركـة العنــان

وهـي الاشتـراك في مال بغرض التجـارة، يعمل فيه جميع المشتركين أو بعضهم .
والربح فيها بحسب ما يتفقون عليه، وأما الخسارة فبحسب حصة كل منهم في رأس المال .

ثـانـيًـا : شركـة الوجــوه 
بالديـن  بضائـع  يشتريا  أن  على  ولكن  مال  رأس  دون  من  فأكثر  اثنان  يشترك  أن   : بـها  والمـراد 

ويبيعـاها والربـح بينهـما.
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سميـت بذلـك لأنهما يشتريـان بالديـن لما لهـما من الوجـاهـة عنـد النـاس .
والربـح هنا حسب الاتفـاق ، والخسـارة ترجع على كل واحد منهما حسب ملكـه، وهما يتفـقان 
من قبـل على نصيب كـل واحـد منهـما من الملـك ولا يلـزم التسـاوي في مقـدار الملـك، ولا في 

نسبـة الربـح .

ثـالـثًـا : شـركـة الأبــدان
والمـراد بـها : أن يشتـرك اثنـان فأكثر فيـما يحصلانـه من الكسـب ببدنيهما دون أن يكون لهـما 

رأس مـال .
سيارات،  وإصلاح   ، وسباكـة   ، ونجـارة  كخياطـة،  للآخريـن  يعملانـه  فيما  يشتركا  أن   : مـثـل 

وكهربـاء ، وغسل ملابس وكيِّها ، ونسخ كتب وتجليدها ونحـو ذلك .
والكسب بينهما حسب الاتفاق، ولا خسارة هنا لعدم وجود رأس مال .

رابـعًـا : شركـة المضاربـة
والمـراد بـها : دفـع مـالٍ لمـن يتجـر بـه والربح بينهما .

فالمضاربـة أن يدفع شخص مالاً لآخر يعمل فيه دون أن يدفع شيئًا والربح بينهما حسب الاتفاق، 
وأما الخسارة فهي عائدة على رأس المال، ولا يتحمل العامل من الخسارة شيئًا إلِا أن يتعدى أو يفرط 

ُمَنـَاء، وإذِا حصلت أرباح ولم تقسم فإنِها تكون وقايـة لرأس المال تجبر منها الخسـارة . كسائـر الأ

لطرق  وتنويع  معاملاتهم،  في  الناس  توسيع على  الشركات  الأنواع من  لهذه  الشريعة  إبِاحـة  في 
الكسب ، وتحريك للأموال الجامـدة وتثميـر لها بما يعـود بالنفـع على الأفـراد والمجتمعـات .

ا لباب الربـا كما في شركـة المضاربة حيث يمكن لمن ليس عنده رأس مال ولديـه  كما أن فيها سَدًّ
القـدرة على العمل أن يشارك من لديـه رأس مـال دون الحاجة للاقتراض من أحـد بالربا المحرم . 

الحكمـة من �إباحـة ال�شركـات ب�أنـواعـها
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لما اتسعت رقعـة بعض الدول الاستعماريـة واستولـت على بعض الدول الفقيـرة احتاجـت لتنميـة 
مشاريعـها وذلك لاستغـلال خيرات الدول الفقيرة إلِى أمـوال ضخمـة لا يستطيعها الأفراد. فمن هنـا 
نشـأت فكـرة الشركـات المساهمـة حيث يساهـم في الشركـة كثير من الناس فتتجمع للشركـة أموال 

ضخمـة تمكنـها من القيام بأعمـال تجاريـة كبيـرة .

ومـن ثـم اتسعت فكـرة الشركـات المساهمـة في الدول وازداد العمل بـها حتى أصبح لـها الأثـر 
الكبيـر في اقتصاديـات جميع البـلاد حيث تقـوم عليهـا المشاريـع الضخمـة من صناعيـة وتجاريـة 

وزراعيـة وغيرهـا )1( . 

)1( شركة المساهمة في النظام السعودي ص ـ 51 ـ 82 و 462، الشركات التجارية لمحمود بابلي ص 1264 ومن الأمثلة عليها 
عندنا : شركات الكهرباء وشركة النقل الجماعي، وشركة الغاز، وشركات الإسمنت، وسابك .. وغيرها .

)2( الشركات للشيخ علي الخيف ص 96، وشركات المساهمة في النظام السعودي ص 259 والتعريف الدقيق مع محترزاته ينظر في 
المرجع الأخير . والفرق الرئيس بين شركة المساهمة، والشركات السابقة هو أن النظر في تلك الشركات للأشخاص، فلا تكون 
الشركة عادة إلِا مع أشخاص معروفين ) شركة أشخاص(، والنظر في شركة المساهمة للأموال بغض النظر عن الأشخاص، فيشترك 

فيها الألوف من الناس الذين لا يعرف بعضهم بعضًا ) شركة أموال ( .

تعـــريــفــهـــا

هي شركـة يحـدد لـها رأس مـال مقسم إلِى أسهـم متساويـة القيمـة ، ثـم تطرح هـذه الأسهم في 
السـوق لشرائـها، ومن ذلـك يتكون رأس مالـها ، ويكـون لكـل شريـك منهـا بقـدر ما اشتـراه مـن 

الأسهـم )2( .

�شَـرِكَــةُ المُـ�سَــاهَـمَــــة

ن�شــــ�أتــهـــــا
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شركـة المساهمـة جائـزة في الجملـة بالشروط العامـة للشركـات المذكـورة سابـقًا . 
أو  أموالـها  تـودع  أن  بالربـا مثل  تتعامل  أن  ـ  ـ كغيرها  المساهمـة  الشركـات  لكـن يحـرم على 
لأي  بالربـا؛  تقتـرض  أو  المحرمـة،  الفوائـد  عليها  تأخـذ  ثم  الربويـة،  المصـارف  في  منـها  جـزءاً 

غـرض من الأغراض .
ودليل جوازهـا أن الأصل في المعاملات الإبِاحـة ما لم يـرد في الشـرع ما يمنـع منـها .

حكمـــهـــــــــــا

بيع الأ�سهم وال�سندات

من أهم الأوراق الماليـة التي تصدرها الشركـات المساهمـة : الأسهـم والسندات ، وبيـان المـراد 
بهـا وحكمها فيما يلـي : 

الأسهم : جمـع سهم ، والسهم هو حصـة في رأس مـال الشركـة .
وهي التـي تعرض للبيـع عند تأسيـس الشركـة ليتكـون منـها رأس مالـها، وهي بعد ذلك قابلـة للتداول، 

فلمـن اشتراها أن يبيعـها أو بعضها، والمشتـري الآخر يكون مساهـمًا في الشركـة وأحـد المشاركين .
فكل مالـك لسهـم فأكـثر فهو شريـك .

والأسهـم يجـوز بيعها وشراؤها إذِا كان نشاط الشركـة مباحـاً .

�أولًا : الأ�سهــم

ثانيًـا: ال�سنـدات

مواصلـة  على  قدراتـها  من  لتزيد  الأموال  بعض  إلِى  عملها  مزاولة  أثنـاء  الشركة  تحتـاج  قد 
مشاريعها ونحو ذلـك، ولا ترغب في زيادة رأس مالـها، فتعمد إلِى الاقتراض من الناس عن طريـق 
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إصِدار صكوك متساويـة القيمة كل صك يحمل قيمـة معينـة، وتعرضها على الجمهور لدفع قيمتـها، 
كل يأخذ صكـاً أو أكثر ويدفع  قيمته وهذه الصكوك تسمى )السندات( . وآخـذ الصك في هذه الحالة 
قد أقـرض الشركة قيمة الصك، والشركـة مطالبـة بدفع قيمـة هذا الصك له في وقت محدد، وعادة 
مـا يكون ذلـك بفائـدة زائـدة عن قيمـة الصك. فإذا كان الصك بمئـة مثـلًا فإنِ الشركـة ترد لـه مئـة 

وعشرة ريالات مثلًا عند حلول الأجـل .

حكمـهـا : بما أن السندات تمثـل قـروضاً بفوائـد فهي ربـا محرم، لا يجـوز إصدارها أصلًا ولا 
يجـوز بالتالي بيعها ولا شـراؤها .

س1 ـ ما الفـرق بين شركـات الأمـلاك وشركـة العقـود ؟ 
س2 ـ قـارنـي بيـن شركـة الوجـوه وشركـة الأبــدان .

س3 ـ ما السبـب في ظهـور شركـات المساهمـة ؟ وما أثـرها في المجتمعـات ؟

الأ�سـئــلـــــــة
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بـلا  أعطـاه  إذِا  يهبـه وهـبًا  يقـال وهبـه   ، مـرورها  أي  الريـح  : مشتقـة من هبـوب  لغــة  الهبـة 
عـوض، والاستيهـاب : طلـب الهبـة وسـؤالـها .

واصطلاحـاً : التبـرع بالمـال في حـال الحيـاة .

الهِـــبَــــــــــــة  )*(

)*( انظري : حاشية الروض 6 / 3 .
)1( رواه البخاري في الأدب المفرد، باب قبول الهدية ص 87، قال ابن حجر في بلوغ المرام ) سبل السلام3 / 196( : إسناده حسن.

)2( رواه البخاري في كتاب الوصايا، باب الصدقة عند الموت برقم ) 2748( .

تعـــريفــــــهــا

حكـمـــهـــــــا

الهبـة مستحبـة؛ لقول النبي  صلى الله عليه وسلم : »تهـادَوا تحـابُّـوا« )1( ولأن النبي  صلى الله عليه وسلم لما سئـل :  أي الصدقـة 
إذِا  حتى  تُمْهِل  ولا  الفقر،  وتخشـى  الغنـى  تأمُلُ  حريص،  صحيح  وأنت  ق  تَصَدَّ »أن   : قال  ؟  أفضل 

بَلَغَـت الحُلْقُـومَ . قلتَ : لفـلانٍ كـذا ولفلانٍ كـذا وقد كـان لفـلانٍ« )2( .

�شــروط الهبــــــة

يشتـرط للهبـة شـروط، وهـي : 
1 ـ أن تكون الهبـة من شخص جائز التصرف ، فلا تصح الهبة من الصغير أو المجنون ونحوهما .

2 ـ أن يكون الواهـب مختـارًا ، فلا تصح الهبـة من مكـره .
ا غير هـازل، فلا تصح هبـة الهازل . 3 ـ أن يكون الواهـب جـادًّ
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يجب على الوالد أن يعدل في هبته لأولاده، والعدل بين الذكر والأنثى يكون بإعِطاء الذكر مثل 
اقتداء  للأنثى خمسيـن وهكـذا  مئة وهـب  للذكر  فإذِا وهـب   ، الميراث  في قسمة  الأنثيين كما  حظ 

بقسمة الله تعالـى للميراث بينهـم .
ويـدل على وجـوب العدل بين الأولاد حديـث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن والـده نَحَلـه 
غلامًـا وأراد أن يشهـد النبي  صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال لـه : »أعطيـتَ سائـر ولـدك مثل هـذا ؟« قال : لا، 

قـال : »فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم« )2(. فرجع فَرَدَّ عطيتـه.

إذِا قبض الموهوب له الهبـة فقد تملكـها ولزمـت هذه الهبـة فلا يجـوز للواهـب أن يرجـع فيها 
بعد ذلـك إلِا الأب فيما وهبـه لولـده فإنِـه يجـوز لـه الرجـوع فيـه، والدليل على ذلك ما ورد عن 
اللـه  صلى الله عليه وسلم : »العائـد في هبتـه كالكلـب يقـيء ثم  اللـه عنهما قـال : قـال رسول  ابـن عباس رضي 

يعـود في قيئـه« )3(.

الهبـــــــة للأولاد )1(

الرجــوع في الهبــــة

الهبـة في مـر�ض المـوت

تسمى الهبـة في مرض الموت عطيـة، والمرض نوعـان : 
كـام ووجع الضرس وغيرها فهبـة المريض فـي هـذه  داع والزُّ )1( ـ مرض غير مخـوف، كالصُّ

		                        ﴾.) الآية 11 من سورة النساء(. )1( الولد في لغة العرب يشمل الذكر والأنثى كما في قوله تعالى : ﴿          
)2( رواه البخاري في كتاب الهبة، باب الإشِهاد في الهبة، رقم )2587( ، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد  

في الهبة برقم ) 1623( .
)3( رواه البخاري في الهبة  باب هبة الرجل لامرأته رقم )2589(، ومسلم في الهبات ، باب تحريم الرجوع في الصدقة رقم )1622(.
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الحالة صحيحة كهبته في حال الصحة حتى لو تطور الأمر بعد  ذلك فمات منه المريض اعتباراً 
بحال العطيـة .

والطاعـون  والسرطـان،  كالسـل  عـادة  بسببـه  الموت  يحصـل  ما  وهو  مخـوف،  مـرض  ـ   )2(
ونحـو ذلـك.

فهنا عطايـاه تكـون في حكم الوصيـة، فإن أعطى شخـصًا من الورثـة فلا تصـح العطيـة إلِا 
إذِا  إلِا  الثلـث  على  زاد  بما  تصـح  فلا  وارث  غيـر  شخـصًا  أعطى  وإنِ  الورثـة.  أجـازه  إذِا 

أجـازها الورثـة .
حال  في  كما  عطيتـه  صحت  السلامـة  لـه  كتبت  إنِ  وأما  المرض،  هـذا  مـن  مات  إذِا  هـذا 

الصحـة .

فـي الهبـة . ثم اذكـري حكمـها مـع الدليـل . س1 ـ عرِّ

س2 ـ متـى تلـزم الهبـة ؟ وما الـذي يترتـب على ذلـك؟

س3 ـ بـيِّـنـي حكم الهبـة في مـرض المـوت .

الأ�سـئــلـــــــة
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العاريـة لـغــة : بتخفيف اليـاء وتشديدهـا، جمعهـا عـواري بالتخفيـف والتشديـد أيضًا مأخـوذة 
من العُـري : وهـو التجـرد، سميـت بذلـك لتجـردها عن العـوِض .

والمـراد بـها هنـا : أن يعطي شخـصٌ شخصًا  آخر شيئًا لينتفع بـه، ويـرده، من غيـر مقابـل .

مـثـال ذلـك : أن يعيـره كتابـه ليقرأ فيـه ثم يعيده ، أو يعيـره سيارتـه ليسافـر بها، أو غير ذلـك .

ــــــة  )*( العَــــــارِيَّ

تعـــريفــــــهــا

حكـمـــهـــــــا

العاريـة مستحبـة للمعيـر، ومباحـة للمستعيـر .
ويدل على استحبابـها : قـول اللـه تعالـى :﴿                                                ﴾ )1( .

كـمـا أن اللـه تـعـالـى قـد ذم الـذيـن يمنعـون المـاعـون مــن المنــافـقيـن وغيـرهم فـقـال :
.)2( ﴾ 				   ﴿

والمراد أنهم تركوا المعاونـة لإخِوانهم بالمـال أو المنفعـة كإعِـارة متاع ونحـوه )3( .
ويدل على ذلك من السنـة حديث أنس  قال : كان فـزع بالمدينـة فاستعـار النبي صلى الله عليه وسلم فرسًا من 
أبـي طلحة يقال له : )المندوب(، فركبـه، فلما رجع قال : »ما رأينا من شيء، وإنِ وجدناه لبحرًا« )4( .

)*( انظري المغني )7 / 340(، وحاشية الروض )5 / 358( ، وكشاف القناع )4 / 61( .
)2( الآية 7 من سورة الماعون. 			  )1( الآية 2 من سورة المائدة .

)3( ينظر تفسير الآية عند ابن كثير والقرطبي .
)4( رواه البخاري، كتاب الهبة، باب من استعار من الناس الفرس، رقم ) 2627(، ومسلم ، كتاب الفضائل، باب في شجاعة النبي صلى 

الله عليه وسلم رقم ) 2307(، وقوله : ) وإنِ وجدناه لبحرًا ( : يريد الفرس وأنه واسع الجري .
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وفـي حديـث أم عطيـة رضي اللـه عنها لـما أمـر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بحضور صلاة العيد قـالت أم 
عطيـة : قالـت إحِداهـن : يـا رسول اللـه، إنِ لم يكن لهـا جلـباب ؟ قـال : »فَلْتُعِـرْها أُخْتُـهـا مـن 

جِـلْـبَـابـِها«)1( .
ولكـن تحـرم إعِـارة شخـص يُعلم أنه يستعمـل العاريـة في معصيـة اللـه تعالى؛ لقولـه تعالـى : 

. )2( ﴾       			                ﴿

العاريـة مظهر من مظاهر التعاون بين المسلمين وفي مشروعيتها إشِاعـة لروح الألفـة والإخـاء 
بينهم، ودلالـة على عظمـة هذا الديـن إذِ يحث على البـذل والتعـاون بين أفـراده .

وفيها أيضًا تقويـة لروابـط القربـى، وأداء لحقـوق الجوار وغير ذلك من المصالـح والحِكَم .

1 ـ على المستعير المحافظـة على العاريـة، وعدم تعريضها للتلـف أو الفساد .
2 ـ على المستعير إعـادة العاريـة عند انتهاء حاجتـه منها، أو طلب المعيـر إيِـاها .

داخل  ليركبـها  استعار سيارة  فإذِا  فيه،  له  أذن  ما  بغير  العارية  في  يتصرف  أن  للمستعير  ليس  ـ   3
البلـد فليس لـه أن يسافـر بـها، أو يعيـرها لشخص آخر أو يؤجرها ونحو ذلك إلِا أن يـأذن 

صاحبـها.

)1( رواه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء في العيدين رقم )539( وهو عند الشيخين بلفظ ) لتلبسها( البخاري 
رقم )980(  ، ومسلم رقم ) 890( .

)2( الآية 2 من سورة المائدة .

الحكمـة مـن م�شــروعيتـهــــا

من �أحكـام الا�ستعــارة و�آدابـهــا
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على  الكريمـة  الآيـة  من  الدلالـة  وجـه  ما   ﴾          		 س1ـ قـال تعـالـى :﴿              
مشروعيـة العـاريـة ؟

س2 ـ ما الحكمـة مـن مشروعيـة العاريـة ؟

س3 ـ اذكــري ثلاثـة من آداب الاستعـارة .

س4 ـ ما رأيـكِ فـي المظـاهـر التاليـة :

أ ـ طالبـة استعارت كتـاباً من مكتبـة المدرسـة ثم لـم تُـعِـدْهُ .
ب ـ شخص استعـار من زميلـه سيارتـه، فتعطلت معـه، فتركها في الطريـق.

ج ـ شخـص استعـار من صديقـه هاتفـه الجـوال، فصـار يتصل بـه ويطيـل المكالمـات دون 
حاجـة ماسـة .

الأ�سـئــلـــــــة
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الوديعـة لـغـة : مأخوذة من وَدَعَ الشيءَ إذِا تركـه، سميت وديعـة لأنها متروكـة عند المُودَع .
واصطــلاحـاً  : اسـم للمـال المدفوع إلِى مـن يحفظـه دون عـوض .

)*( انظري المغني 256/9، وحاشية الروض 456/5، وكشاف القناع 166/3.
)1( الآية 58 من سورة النساء .

)2( رواه أبو داود في كتاب البيوع والِإجارات، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 805/3، والترمذي في كتاب البيوع، باب)38( 
3 / 564، برقم )1264(.

الـــوَدِيــعــــــة  )*(

تعـــريفــــــهــا

حكـم الوديعـة، والحكمـة من م�شـروعيـتـهــا

الوديعـة جائـزة ، دل على جـوازها الكتـاب والسنـة والإجِمـاع .

		 ﴾ )1(، وقـال صلى الله عليه وسلم : »أَدِّ الأمانـة إلِى من          			  قـال تعالى :﴿            
ائتمنك، ولا تخن من خانك« )2(، والوديعة نـوع من الأمانـة، فتدخل في عموم الآيـة والحديـث . 

وقد أجمـع العلمـاء على جـوازها .
وفي تجويـزها رفـع للحرج عن الناس، فإنِـه قد يتعذر عليهم حفظ جميع أموالهم بأنفسهم، وقد 

جاءت الشريعـة بكل ما فيـه رفـع للحـرج وإباحـة مـا تظهر حاجتهم إلِيـه .

 : صلى الله عليه وسلم  لقولـه  حفظـها؛  على  والقـدرة  الثـقـة،  نـفسـه  مـن  علـم  لمن  الوديعـة  قبـول  يستـحـب 

حكــم قبــول الوديعــة
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»والله في عـون العبد ما دام العبد في عون أخيـه« )1( ولما فـي ذلك من قضـاء حاجة المسلم . أمـا من 
لم يعلم من نفسـه الأمانـة، أو القـدرة على الحفـظ ، فيكـره لـه قبول الوديعـة .

يـلـزم المــودَع أن يحـفـظ الوديـعـة بنفـسـه، أو بمـن يقـوم مقـامـه، وذلـك لقـولـه تعـالــى : 

بقبولـه  إلِا بحفظـها، ولأنه  أداؤها  يمكـن  )2(، ولا   ﴾          		      		               ﴿
الوديعـة التـزم بحفظـها فلزمـه مـا التـزم بـه .

إلِى العرف والعادة،  والواجب أن يحفظها في المكان الذي يحفظ فيه مثلها عادة، ومرجع ذلك 
حيث إنِـه يختلف باختـلاف الأشياء المُودَعـة، وبحسب الأحوال والأوقات والأماكـن.

حفــظ الــوديعـــة

نـــوع عقــد الوديعـــة

فسـخَ  والمـودَع  ع  المـودِ  من  واحـد  لكل  أن  بمعنى  الطرفين،  مـن  جائـز  عقـد  الوديعـة  عقـد 
الوديعـة متـى شــاء .

وعلى ذلك إذِا طلـب المـودِعُ الوديـعـةَ لـزم المـودَعَ دَفْـعُـها إلِيـه، لقولـه تـعـالــى : ﴿        

. )2( ﴾          			                
وكذلـك إذِا أراد المودَع ردها إلِى صاحبها لزمـه أخـذها لأن المودَع تبرع بإمِساكـها وحفظـها، 

فـلا يلزمـه الاستمـرار في التبـرع .

)1( رواه مسلم في كتاب الذكر ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 4 / 2074، برقم )2699(.
)2( الآية 58 من سورة النساء . 
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عقد الوديعـة من عقـود الأمانـات، وبنـاء عليه فإنِ المودَع لا يضمن الوديعـة إذِا تلفت بغير تَعَدٍّ 
منـه ولا تفريط، مثل أن يحترق المنزل، فتتلف الوديعـة بسبب ذلك ، أو يسطو سـارق على المنزل 
فيسرقـها، وذلك لأن الأصل في قبول الوديعـة أنه معـروف وإحِسان، فلـو ضُمن من غير عـدوان منـه 

أو تفريـط لامتنع الناس عن قبول الودائـع فيترتب على ذلك الضرر بالناس، وتتعطل مصالحهم .
أما إذا حصل منه تَعَدٍّ على الوديعة، أو تفريط في حفظها ، فإنِه يضمن .

بسبب  الحاصل  التلف  من  ماله  أصاب  عما  الوديعة  صاحب  تعويض   : هنـا  بالضمـان  والمـراد 
التعـدي أو التفريط، وذلك بإعِطائـه مثل مالـه إنِ كان لـه مثل، أو إعِطائـه قيمتـه إنِ لم يكن لـه مثل .

والمـراد بالتعـدي : التصرف في الوديعة بغير ما فيه حفظها، مثل أن يخرج النقود المودعة لديه 
لينفقـها على نفسـه، ومثـل أن يودع سيـارة فيقودها، أو يودع ثيابًـا فيلبسها، فإنها إذا تلفت في هذه 

الحـالات ضمنها، لأنه قـد تعدى بتصرفـه هـذا .

والمـراد بالتفـريـط : التقصير في حفظ الوديعـة، وذلك بترك ما يجب عليه من حفظها، مثل أن 
يودَع نقودًا، فيضعها في السيارة فتؤخذ فإنِـه يضمنه لأن السيارة ليست مكانًـا لحفـظ النقود عـادة .

�ضمـــــان الــوديعـــة

الأ�سـئــلـــــــة

حـي هذه العبـارة، ومـاذا يبنى على ذلك ؟ س1 ـ الوديعـة عقـد جائـز من الطرفين، وضِّ
س2 ـ متى تضمن الوديعـة ؟ ثم اذكـري ثلاث صـور على ذلك .

س3 ـ خيانـة الأمانــة صفـة ذميمـة ، اكتبـي مقـاًلا عن ذلك في حـدود ثلاثة أسطر .
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الإجَِـــــــــــارَة )*(

الإجِـارة لـغـة : مشتقـة مـن الأجـر وهو العـوض .
واصطـلاحــاً : عقـد على منفعـة مـدة معلومـة، أو على عمل معلوم .

فاستفدنا من التعريـف أن الإجِـارة نوعـان : 
1 ـ استئجـار شيء يحصل منـه المستأجر على منفعـة كبيت ودكان وأرض وسيارة وغيرها .

2 ـ استئجـار شخص )1( على عمل يؤديـه للمستأجـر، كسائق، وعامل، وخادم ، وغيرها .

)*( انظري المغني 8 / 5 ، حاشية الروض 5 / 293وكشاف القناع 3 / 546.
)1( سيأتي إنِ شاء الله تعالى أن الأجراء على نوعين .

)2( الآية 6 من سورة الطلاق .
)3( الآية 26 من سورة القصص .

)4( رواه البخاري في كتاب الِإجارة، باب إثِم منع أجر الأجير ، برقم )2270( .

)2(﴾               			  الإجِـارة جـائـزة ، ودليل ذلـك قولـه تعالـى : ﴿            
)3( ﴾                					            			  وقولـه تعالـى :  ﴿            

ومن  السنـة حديث أبي هريـرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قـال : »قال الله تعالى : ثلاثـة أنـا خصمهم يوم 
ا وأكل ثمنـه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منـه  القيامـة رجل أعطى بي ثم غـدر، ورجل بـاع حـرًّ

ولم يعطـه أجـره« )4( .

تعـــريفــــــه

حكـمــــــــــهــــا
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للإجِـارة شـروط ، وهـي : 
1 ـ أن تكون المنفعة المرادة من الإجِارة معلومـة .

2 ـ أن تكون الأجرة معلومـة .
3 ـ أن تكون المنفعة مباحـة .

4 ـ أن تكون المنفعـة مقدوراً على تسليمها .
5 ـ أن تكون المنفعـة مملوكـة للمؤجر أو مأذونًا له فيها .

�شـــروط الإجِـــــارة

نــوع عـقـد الإجِـــــارة ومــا يترتـب عليـه

الإجِـارة عقـد لازم مـن الطرفين ، وتلـزم الإجِـارة بعد وقت الخيارين، خيار المجلس، وخيار 
الشرط إنِ وجد .

ويترتب على ذلك أمور منها : 
1 ـ لزوم بذل المُؤْجِر المنفعة، وبذل المستأجر الأجرة، ولا يجوز لأيٍّ منهما الامتناع عن ذلك .

2 ـ يملك المستأجر منفعة العين المؤجرة مدة الإجِـارة، وليس للمالك المؤجر أن يمنعه منها قبل 
انتهاء مدة الإجِـارة.

3 ـ يملك المُؤجِر الأجرة بالعقد، فلو ترك المستأجر العين المؤجرة من منزل أو دكان ونحوهما 
قبل انقضاء مدة الإجِـارة فعليه الأجرة لجميع مدة العقد وتبقى المنفعة في بقية المدة له وليس 

للمؤجر التصرف فيها إلِا بإذِنه .
4 ـ إذِا ارتفعت الأجور فليس للمؤجر فسخ الإجِـارة أو إلِزام المستأجر في أثناء مدة العقد بزيادة الأجرة.

بتخفيض  المؤجر  إلِزام  أو  الإجِـارة،  فسخ  للمستأجر  فليس  الإجِـارات  نقصت  إذِا  أنه  كما 
الأجـرة أثناء مدة العقد.
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�أنـــــــواع الأجــــراء

ينقسم الأجـراء إلى قسمين : 
يقال : هو من استؤجر مـدة معلومـة يستحق  أو  بالزمن،  نفعه  ر  قُـدِّ ـ أجيـر خاص : وهو من   1

المستأجر نفعه في جميع هذه المدة .
مـثـال ذلـك : الخادمـة، والسائـق ، والموظـف في شركـة أو مؤسسة وغير ذلك .

والأجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده أو أصابـه عيب إلِا إنِ فرط أو تعدى .
فالسائق إذِا صدم بسيارة مستأجرة لا شيء عليه إلِا إنِ فرط أو تعدى، والعامل في المزرعة إذِا 

كسر آلة الحرث لا شيء عليه إلِا إنِ فرط أو تعدى .
والخادمة إذِا كسرت الأواني لا شيء عليها إلِا إذِا فرطت أو تعدت .

اء، والسباك، وغيرهم، وسمي  ر نفعه بالعمل ، مثل : الخياط، والبنّـَ 2 ـ أجيـر مشترك : وهو من قُدِّ
أجيرًا مشتركًا لأنه يتقبل أعمالاً لجماعة في وقت واحد فيشتركون في نفعه .

وهذا إذِا أَتلف شيئاً أو عَيَّبـه بفعله فإنِـه يضمنـه، كالخياط إذِا أفسد القماش، والسباك إذِا كسر 
المغسلة ونحو ذلك .

وأما إذِا لم يكن التلف بفعلـه فإنِـه إنِ كان قد تعدى أو فرط ضمنـه، وإنِ لم يتعدَّ أو يفرط لم 
يضمنـه، وذلك مثل أن يحترق محـل الخياط أو الغسال فتتلف المـلابس التي فيـه .

ِيجـار المنتهـي بالتمليك صور كثيرة منها المباح ومنها المحرم وسنذكر هنا الصورة الشائعـة  للإ
لدى غـالب الشركـات .

الإيِجـار المنتهي بالتمليك
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للسيارة  بتملكـه  ينتهي  إجِارة  مثلًا عقد  السيـارات  لبيع  يتعاقد شخص مع شركة  أن   : الصـورة 
المؤجـرة في آخر مدة العقد مقابـل ما دفعـه من أجـرة خلال المدة المحـددة دون إبِـرام عقد جديد 
بحيث تنقلب الإجِـارة في نهايـة المدة بيـعًا تلقائـيًّا ويكون ما دفعـه من أجـرة ثمناً للسيـارة، وفي 
حالـة عـدم السـداد تبقى السيارة على ملـك الشركة ويبقى ما دفعـه مجـرد أجرة للمـدة التي انتفع 

فيـها بالسيـارة .

ـ الحـكـم : هـذا العقد غير جائـز لجمعـه بين عقدين على عيـن واحدة وهـما البيع والإجِـارة مع 
اختـلافهما في الحكم والأثـر إذِ البيع يوجـب انتقال العين ـ كالسيـارة مثلًا ـ بمنافعها إلى المشتري 
انتقال منافع العين  وحينئذ لا يصح عقد الإجِارة على المبيع لأنه ملك للمشتري، والإجِارة توجب 
منهما على  يرجع بشيء  بعينـه ومنافعـه فلا  المشتري  والمبيع مضمون على  المستأجـر،  إلِى  فقـط 
البائـع، والعين المستأجـرة من ضمان مؤجرها فتلفها عليه عيناً ومنفعة إلِا أن يحصل من المستأجـر 

تعـدٍّ أو تفريـط )1( .

فـي الإجِـارة، وما شـروط صحتها ؟ س1 ـ عـرِّ
س2 ـ مـا نـوع عقـد الإجِـارة، ومـاذا يترتب على ذلـك ؟

س3 ـ عـددي ما يمكنك من الفروق بين الأجيـر الخـاص والمشترك .
س4 ـ ما حكـم الإيِجـار المنتهي بالتمليـك ؟ مع التعليل لما تذكـريـن .

)1( هذا رأي هيئة كبار العلماء بالأكثرية، انظري القرار رقم )198( وتاريخ 1420/11/6هـ .

الأ�سـئــلـــــــة
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لـغـة : اللَّـقْط هو الأخـذ ، يقال لقطـه إذِا أخـذه من الأرض .
واصطـلاحـاً : المـال الضائع من صاحبه يجـده غيـره .

)*( انظري المغني )290/8( وحاشية الروض ) 5 / 503( وكشاف القناع )4 / 208( .
)1( رواه البخاري في اللقطة، باب إذا وجد تمرة في الطريق، رقم )2431( ، ومسلم في الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى 

الله عليه وسلم رقم )1071( .
)2( رواه أبو داود في كتاب اللقطة 2 / 138 رقم )1717( لكن قال الحافظ ابن حجر : في إسِناده ضعف ) فتح الباري5 / 108( شرح 

الحديث رقم ) 2430( .
)3(صغار السباع مثل : الثعلب والذئب وولد الأسد .

اللُّـقَـــطَـــــــة )*(

تعـــريفــــــهـــــا

الشـيء الملتقط لا يخرج عن ثلاثـة أنواع هـي : 
1 ـ الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس : مثل : المسطرة، والقلم الرخيص والريال، 

والريـالين، والخمسـة، ونحو ذلك .
وهـذا يجـوز أخـذه ولا يحتـاج إلِـى تعريـف. يدل على ذلك ما روى أنس  قال : مَـرَّ النبي 

صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، فقال : »لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها« )1( .
والحبل  والسوط  العصا  في  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  لنا  رخص   : قال  عنهما  الله  رضي  جـابر  وعن 

وأشباهه يلتقطـه الرجل لينتفع بـه )2( .
2 ـ الحيـوان الذي يمتنع بنفسه من صغـار السباع )3( إمِا لقوتـه وتحملـه كالإبِل والبقر، أو لطيرانـه 

كالحمام الأهلـي .

�أنـــــواعـــهــــــا
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النبي صلى الله عليه وسلم سئل  : أن   قال  : لما في حديث زيـد بن خالد الجهني  التقاطـه  فهذا لا يجـوز 
عن ضالة الإبِـل فقال : »مالـك ولها ، دعـها فإنِ معها حـذاءها وسقـاءها، ترد المـاء وتأكل 

الشجـر حتى يجـدها ربـها« )1( .
إذِا دفعـه لجهة  تلـف، وتبـرأ ذمتـه  إذِا  يملكـه، ويضمنـه  فإنِـه لا  التقط شيئا من ذلك  ومن 

مسؤولـة .
3 ـ ما سوى ما تقدم ، مثل : المال الذي تتبعه همة أوساط الناس كمئة ريال، ونحوها والأمتعة 
ونحوها،  كالغنم  السباع  صغار  من  تمتنع  لا  التي  الصغيرة  والحيوانات  ونحوها،  كالحقائب 

والحلـي بأنواعها من ذهب وفضة وغيرها، والساعـات وغير ذلـك .
وهذا النوع يجـوز التقاطـه، وعلى من التقطه أن يعرفـه سنـة كاملـة في الصحـف أو الأسواق 

أو على أبواب المساجد )2( في الموضع الذي وجـده فيـه وقريبًا منـه.
فـإذِا مضت سنـة ولم يأت من يطلبها فللملتقط بعدها أن يتصرف فيـها كما يتصرف في ملكـه. 
فإنِـه  بعد ذلك ووصفها وصفًا صحيحًا  فإنِ جاء من يطلبها  ولكن عليـه أن يضبط أوصافها 

يدفعها إلِيه إنِ كانت موجودة عنده أو بدلاً عنها إنِ لم تكن موجودة .
ودليل ذلك ما في حديث زيد بن خالد الجهني  قال : جاء رجل إلِى النبي صلى الله عليه وسلم فسألـه عن 
فشأنك  وإلِا  فإنِ جاء صاحبها  ثم عرفها سنـة،   )3( »اعرف عفاصها ووكاءها   : فقال  اللقطـة 
ـة الغنم ؟ قال : »لك أو لأخيك أو للذئب« وفي روايـة : »فإنِ لم تعرف ـ أي  بها« قـال : فضالَّ

ها إلِيـه« )4( . صاحبها ـ فاستنفقها ولتكن وديعـة عندك فإنِ جـاء طالبها يومًـا من الدهـر فأدِّ

)1( رواه البخاري في اللقطة  ، باب ضالة الإبل، رقم )2427( ، ومسلم في اللقطة رقم )1722( بألفاظ هذا أحدها .
)2( أما التعريف داخل المسجد ووضع إعلان ونحوه فيه فهذا لا يجوز.

)3( العفاص : الوعاء فيه النفقة جلدًا أو خرقـة، والوكاء : رباط القربة وغيرها .
)4( رواه الشيخان وتقدم .
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)1( رواه البخاري في جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة رقم ) 1834( ، ومسلم في الحج رقم ) 1353( )1355( .
)2( رواه مسلم في اللقطة، باب لقطة الحاج رقم ) 1724( .

لَـه  المـراد بالحـرم هنا حـرم مكـة شرفـها الله تعالى، وقد خصـه الله تعالى بخصائص كثيرة وفَضَّ
أراد حفظها وتعريفـها ولا  إلِا لمن  لقطتـه  أنه لا يجـوز أخـذ  بقـاع الأرض كلها، فمـن ذلـك  على 

يملكـها أبدًا . فإنِ وجـد صاحبـها وإلِا فإنِـه يسلمـها للجهات المسؤولـة .
فها« )1( . قـال صلى الله عليه وسلم فـي الحـرم : »ولا يلتقـط لقطتـه إلِا مـن عَـرَّ

وعن عبـد الرحمن بن عثمان التيمـي  »أن النبـي صلى الله عليه وسلم نهـى عن لقطـة الحــاج« )2( .

لقطـــة الحــــرم

الأ�سـئــلـــــــة

فـي اللقطـة لغـة واصطـلاحــاً . س1 ـ عـرِّ
س2 ـ بيِّـنـي حكـم التقـاط ما يلـي مـع التعليـل :

           ساعـة  ـ  قلـم مرسـم  ـ  مسطـرة  ـ  مئـة ريـال  ـ  شــاة  ـ  خـاتـم ذهـب  ـ  ريــال .
س3 ـ ما المـراد بلقطـة الحـرم ؟ وما حكمـها ؟
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ــــــب )*( الــغَـــ�صْ

الغصب لغـةً :  أخـذ الشـيء ظلـمًا .
اصطـلاحـاً  : استيـلاء شخص على حـق غيـره قـهـرًا بغيـر حـق. 

تعــريــف الغ�صـــب

حكــمــــــــــه

)1( ﴾                               					    الغصب  حرام، قال تعالى : ﴿                 
قـه الله مـن سبع أرضين« )2(، وقـال : »إن  وقـال صلى الله عليه وسلم : »من اقتطـع من الأرض شِبْـرًا ظلمًـا طَوَّ

دماءكـم وأموالكم عليكم حـرام« )3( .

)*( انظري المغني 7 / 363، وحاشية الروض 5 / 375 وكشاف القناع 4 / 76.
)1( الآية 29 من سورة النساء .

)2( رواه البخاري في كتاب المظالم، باب إثِم من ظلم شيئًا من الأرض ) 2425( ، ومسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم برقم )1610(.
)3( رواه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي ) من حديث جابر الطويل 886/2، برقم ) 1218( .

)4( رواه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب في تضمين العارية 3 / 822، برقم ) 3561( والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء 
في أن العارية مؤداة 566/3، برقم ) 1266(، وابن ماجه في كتاب الصدقات، باب العارية 802/2، برقم )2400( .

الأحكـام المترتبـة على الغ�صـب

يترتـب على الغصـب أحكـام منـها : 
أ ـ إذِا غصب شخص من آخر شيئًا ـ كسيارته، أو كتابـه ـ وجب عليه أن يـرده إلِى صاحبـه، إذِا كان 

باقـيًا لـم يتلف وذلك لقولـه صلى الله عليه وسلم : »على اليد ما أخذت حتى تؤديه«)4( .
وكذلـك يـرد نمـاءه المتصل والمنفصل .



98

ب ـ إذِا تلف الشيء المغصوب فلا يخلو من حالتين : 

الحـالـة الأولى : أن يكون له مِثْـلٌ : كالسيارة الجديـدة، وبعض الأطعمة كالأرزِّ والبُـرِّ ففي 
هذه الحالة يجب عليه أن يرد إلِى مالكـه مثل الشيء المغصوب .

الحالـة الثـانيـة : أن لا يكون له مثل، كالأشياء المستعملة، أو يكون له مثل ولكن لم يتمكن 
من تحصيله، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يرد قيمتـه إلِى المالـك .

ج ـ إذِا حصل في الشيء المغصوب عيب عند الغاصب، وجب عليه أن يرده إلِى مالكـه وأن يدفع 
له ما نقص من قيمتـه بسبب هذا العيب .

فإنِـه يلزم  بتأجيره، مثل أن يستولـي على بيت غيره  العـادة  إذِا كـان المغصوب ممـا جـرت  ـ  د 
الغاصـب أن يعطي المغصوب منه أجرتـه مدة بقائـه عنده سواء انتفع بالشيء المغصوب أم 

لم ينتفـع بـه .

س1 ـ ما الحكـم إذِا تلـف الشـيء المغصـوب ؟
س2 ـ ما الحكـم فيما يلـي : 

 أ  ـ رجل غصـب من آخر سيارتـه وذهب بها ثم أعـادها إلِيـه بعد يوم .
 : لـه  أنها مغصوبـة وقال  يعلم  ثم أعطاها لشخص آخر  ـ رجل غصب من آخر ساعتـه،  ب 

احفظـها عندك أمانـة، فجـاء صاحبها لهذا الشخص الآخر وطلبها منـه .
ج ـ رجل غصب من آخر شماغًا جديداً، وآخر مستعمـلًا ثم أحـرقهما .	

الأ�سـئــلـــــــة
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قـواعـد في المعـامـلات ال�شـرعـيـة

الأحكام الشرعية المتفرقة في المعاملات تدور على قواعد عدة تنظم مصالح العباد والبلاد فمن 
تلك القواعد :

أ ـ إبِاحة كل ما فيه مصلحة محضة أو راجحة، مثل بيع المباحات وشرائها، والإجِارة والشُفعة .
ب ـ مشروعية كل ما فيه ضمان لحقوق الناس وحفظ لها مثل : مشروعية الرهن والإشِهاد .

جـ ـ مشروعية كل ما فيه تعاون على الخير، وتأليف لقلوب الناس، وتيسير عليهم مثل : القرض، والعاريـة.
د ـ مشروعية  كل ما فيه مصلحة المتعاقدين مثل : الِإقالة والخيار .

هـ ـ منع كل ما يتضمن ظلم الناس، وأكل أموالهم بالباطل مثل : الربا والغصب، والاحتكار. 
و ـ منع كل ما يتضمن أكل المال بغير عمل ولا كَدٍّ ولا تعب، ولا عمل نافع مثمر مثل القمار ، والربا.
ز ـ منع كل معاملة يغلب فيها الجهالة والغرر مثل : بيع الشخص ما لا يملكه، وبيع الشيء المجهول.

حـ ـ منع كل ما يشغل عن طاعة اللـه تعالى مثل : البيع بعد نداء الجمعة الثاني .
بيع   : مثل  والرذيلـة  للفسـاد  نشر  أو  ودنياهم،  دينهم  في  المسلمين  على  ضرر  فيـه  ما  كل  منع  ـ  ط 

المحرمـات أو ما يتوصل به إلِى الحـرام .
ي ـ منع كل ما فيه حيلة إلِى الحرام مثل : بيع العينة .

ك ـ منع كل ما يورث العداوة والأحقاد بين المسلمين مثل : بيع الرجل على بيع أخيـه .

�أنـــــواع الـعُــقُــــــــــود

، وإلِيـك ذكـر أهمـها على  اعتبـارات  ة يمكن تقسيمهـا بعـدة  أنـواع عـدَّ الشرعـيـة  للعقـود 
سبيل الإجِمال : 
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1 ـ العقد الصحيـح : وهو العقد الذي تترتب عليـه آثـاره من نقل ملـك ونحـوه .
2 ـ العقـد الفاسـد  : وهو العقد الذي فقد أحد شروط صحتـه ولا تترتب عليه آثـاره .

�أولًا : �أق�سام العقود بالن�سبة لل�صحة والف�ساد، تنق�سم �إِلى ق�سمين : 

1 ـ عقود المعاوضات، مثل : البيـع بأنواعـه، والإجِـارة وغيرها .
2 ـ عـقـود التبرعـات، مثل : الهبة، والصدقة، والوصيـة، والوقـف .

3 ـ عقــود الإرِفـــاق، مثل : القـرض، والعاريـة .
4 ـ عقـود التوثيـقـات، مثل : الرهـن والكفالـة والضمـان .

5 ـ عقـود الأمـانــات، مثل : الوديعـة .

ثانيًا : �أنوع العقود من حيث طبيعتها، وتنق�سم �إلى عدة �أق�سام، منها :

ثالـثًـا : العــقــود بالن�سبـة للـزوم وعـدمـــه : 

العقد اللازم هو الذي لا يمكن لأحد الطرفين فسخه إلِا برضى الطرف الآخر، ويقابله العقد غير 
اللازم، ويسمى : الجائز، وهو الذي يستطيع أحد الطرفين فسخه متى شاء دون رضا الطرف الآخر، 

وتنقسم العقود بهذا الاعتبار إلِى ثلاثة أقسام : 

1 ـ عقـد لازم من الطرفين ، مثل : البيـع، والإجِـارة .
2 ـ عقـد جائـز من الطرفين ، مثل : الوكالة، والشركة.

3 ـ عقـد لازم من طرف جائـز من طرف آخر مثل : الرهن فهو لازم للراهن لا يمكن فسخه وجائز 
بالنسبة للمُـرْتَـهِن فله فسخـه بإعِادة الرهن لصاحبـه متى شـاء .
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س1 : اذكـري ثلاثـاً مـن قواعـد المعامـلات الشـرعيـة، مـع التمثيل لكـل واحـدة منها .

س2 : اذكـري أقسـام العقـود من حيـث طبيعتها، مـع التمثيل لكـل قسم .

إلِى صورها.  المعاملات لا  المقاصـد في  إلِـى  النظر  الشريعـة الإسِلاميـة  : من خصائـص  س3 
ـحـي ذلـك . وضِّ

س4 : ما الأصـل في المعامـلات ؟ مـع ذكر الدليل من الكتـاب والسنـة .

الأ�سـئــلـــــــة
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*  القــر�آن الكــريــم

كـتـب ال�سـنــــة :
1 ـ صحيح البخاري ، محمد بن إسِماعيل البخاري .

2 ـ صحيح مسلم بن الحجاج القشيري .
3 ـ سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني .

4 ـ جامع الترمذي ، محمد بن عيسي بن سَورة الترمذي .
5 ـ سنن النسائي، أحمد بن شعيب النسائي .

6 ـ سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد ابن ماجه .
7 ـ مسند الإمِام أحمد بن حنبل .

كـتــب الفـقــــه : 
8 ـ تحفة الراكع والساجد، للجراعي الحنبلي .

9 ـ الروض المربع، منصور بن يونس البهوتي ، مع حاشيته للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم.
10 ـ شرح الزركشي على مختصر الخرقي لمحمد بن عبد الله الزركشي .

11 ـ الشرح الممتع على زاد المستقنع ، محمد بن صالح العثيمين .
12 ـ شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس البهوتي .

13 ـ العدة شرح العمدة، بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي .
14 ـ الفروسية ، ابن القيم .

15 ـ الكافي ، عبد الله بن قدامة .
16 ـ كشاف القناع عن متن الإقِناع، منصور بن يونس البهوتي .

17 ـ المبدع ، إبراهيم بن محمد بن مفلح .
18 ـ مجموع الفتاوى، شيخ الإسِلام أحمد بن تيمية .

19 ـ المغني ، عبد الله بن قدامة .
20 ـ منار السبيل، إبِراهيم بن محمد بن ضويان.

المـــراجــــع
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المـ�ؤلـفـات الحـديـثـة :
21 ـ البطاقات البنكية، د. عبدالوهاب إبِراهيم أبو سليمان .

22 ـ بطاقة الائتمان، د . بكر أبو زيد .
23 ـ بيع التقسيط ، د . رفيق المصري .

24 ـ بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسِلامية، د .محمد بن سليمان الأشقر .
25 ـ جمعية الموظفين وأحكامها، د . عبد الله بن عبد العزيز الجبرين .

26 ـ حكم بيع التقسيط، الأمين الحاج محمد أحمد .
27 ـ حكم بيع التقسيط، محمد عقلة الإبِراهيم .

28 ـ خيار المجلس والعيب. د. عبد اللـه الطيار .
29 ـ الربا والمعاملات المصرفية، د . عمر المترك .

30 ـ الشركات في الشريعة الإسِلامية والقانون الوضعي، عبد العزيز الخياط.
31 ـ الشركات في الفقه الإسِلامي ، علي الخفيف .

32 ـ شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح بن زبن البقمي .
33 ـ عقد الوديعة في الشريعة الإسِلامية، د . نزيه حماد .

34 ـ فقه المعاملات ، د . محمد علي عثمان الفقي .
35 ـ الملخص الفقهي ، صالح بن فوزان الفوزان .

36 ـ الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف في دولة الكويت .
37 ـ الميسر والقمار، د. رفيق المصري .

38 ـ الميسر، د. فارس القدومي .

كتب اللغة والمعاجم : 
39 ـ  القاموس المحيط، الفيروزآبادي .

40 ـ لسان العرب ، ابن منظور .
41 ـ المصباح المنير، أحمد بن محمد الفيومي .

42 ـ معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، د . نزيه حماد .
43 ـ معجم لغة الفقهاء، د . محمد رواس قلعه جي .
44 ـ النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير .



.




